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العدالـة الانتقاليـة في سوريـــــا

من التأسيس إلى اختبار الفاعلية

/منتدى العدالة والحقيقة والإنصاف

/فترة الرصد: 1 أيار/مايو إلى 31 تموز/يوليو 2026

ــة والحقيقــة  ــدى العدال ــفترة الرصــد الأولى التي ينفذهــا منت ــة ل ــر قــراءة تحليلي يقــدّّم هــذا التقري
ــدى،  ــق المنت ــتند إلى وثائ ــو 2026. ويس ــو إلى 31 تموز/يولي ــن 1 أيار/ماي ــدة م ــاف، والممت والإنص
ــة  ــة المكتبي ــارة، والمراجع ــت خلال الاستش ــزة التي أُُجري ــات المرك ــة والمجموع ــابلات الفردي والمق
ــا  ــز على م ــة. ويرك ــيلات ذات الصل ــة والتحل ــر الحقوقي ــف والتقاري ــمية وأوراق الموق ــق الرس للوثائ
تكشــفه هــذه المــواد عــن تطــور المســار المــؤسسي، وموقــع الضحايــا والمجتمــع المدنــي، 
والفجــوة بين الالتزامــات المعلنــة والممارســة. وتُُســتخدم الوثائــق الســابقة للــفترة بوصفهــا خلفية 
ــدورة، حتى إن  ــم هــذه ال ــو فــي تقيي تأسيســية، بينمــا لا تدخــل التطــورات اللاحقــة لـــ31 تموز/يولي
ذُُكــرت فــي ســياق تحريــري منفصــل. وتُُعــدّّ هــذه النســخة للــنشر فــي أيلول/ســبتمبر 2026؛ وتاريــخ 

الــنشر ليــس امتــداداًً لــفترة الرصــد.
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عن المنتدى

مجموعــة تنســيقية غير تمثيليــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي الســوري الفاعلــة فــي مســار العدالــة 
الانتقاليــة، لا تهــدف إلى تمثيــل جميــع المنظمــات العاملــة فــي هــذا المجــال. تقــوم العضويــة فيهــا على 

ــة. ــة الانتقالي ــة للعدال ــادئ المشترك ــع المب ــاركة م ــات المش ــداف المنظم ــق أه تواف

تــؤدي المجموعــة دوراًً تنســيقياًً يتيــح ويدفــع المؤسســات الرســمية المعنيــة بالعدالــة الانتقاليــة إلى 
الالتزام بالمبــادئ الأساســية للعدالــة الانتقاليــة، كمــا وردت فــي ورقــة »المبــادئ العامــة لتطبيــق العدالــة 
والحقيقــة والإنصــاف فــي ســوريا«، مــن خلال مســارين: الأول، التنســيق والدعــم التــقني، والثانــي، منــاصرة 
تطويــر مســار العدالــة الانتقاليــة على المســتويين المــحلي والــدولي، وفقــاًً للتقاريــر الصــادرة عــن المنتــدى.

يعتمــد المنتــدى على العمــل الجماعــي، ولا تعــود ملكيــة هــذا الجهــد لأي جهــة أو منظمــة بعينهــا، بــل 
تســعى المنظمــات العضــوة إلى فهــم وتحديــد الخطــوط السياســية المشتركــة التي تمكّّنهــا مــن إحــداث 

تــأثير فــعلي.

ــا  ــار استراتيجياته ــة اختي ــا حري ــو، وتترك له ــة عض ــتقلالية كل منظم ــحترم اس ــة ت ــد أن المجموع ــع التأكي م
ــف. ــذا المل ــي ه ــل ف ــا للعم وأدواته
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ملخص تنفيذي

تخلــص فترة الرصــد الممتــدة مــن 1 أيار/مايــو إلى 31 تموز/يوليــو 2026 إلى أن مســار العدالــة الانتقاليــة فــي 
ســوريا يشــهد حــراكاًً تأسيســياًً حقيقيــاًً، لكنــه لــم يتحــول بعــد إلى منظومــة متماســكة يمكــن تقييــم نتائجهــا 
بثقــة. فقــد ســبقت الــفترة موضــع الرصــد إقامــة الهيئــتين الوطنيــتين للعدالــة الانتقاليــة والمفقوديــن فــي 
أيار/مايــو 2025، فيمــا شــهدت الــفترة الحاليــة اســتمرار إعــداد مشروع قانــون العدالــة الانتقالية ومناقشــته، 
وتطــور إجــراءات المحاكمــات المحليــة، واتســاع المواقــف والتحلــيلات المدنيــة والقانونيــة، ومواصلــة روابــط 
ــذه  ــر ه ــداًً. وتُُظه ــب أكثر تحدي ــرح مطال ــات ط ــويات والحقوقي ــاعلات النس ــن والف ــا وأسر المفقودي الضحاي
ــا  ــي وحده ــا لا تكف ــا، لكنه ــار شروط تنفيذه ــة إلى اختب ــة بالعدال ــة العام ــن المطالب ــالًاً م ــورات انتق التط
لإثبــات اســتقلال المؤسســات أو شــمولية ولاياتهــا أو فاعليــة مشــاركتها أو أثرهــا على الضحايــا. ]1، 2، 3، 4[

ــة  ــت العدال ــس، أصبح ــام، على العك ــاب الع ــن الخط ــة ع ــة الانتقالي ــاب العدال ــي غي ــكلة ف ــن المش لا تكم
ــزال  ــة. المشــكلة هــي أن هــذا الحضــور مــا ي ــة والإعلامي ــة حــاضرة فــي اللغــة الرســمية والمدني الانتقالي
ــاق  ــة، والنط ــف الضحي ــق بتعري ــة تتعل ــائل جوهري ــج مس ــم تُُعال ــكلية إذا ل ــة ش ــول إلى بني ــأن يتح ــدداًً ب مه
الــزمني والمــادي للمســار، وكيــف يشــمل المســار ضحايــا جميــع الجهــات والمناطــق، وعلاقــة هيئــة العدالة 
الانتقاليــة بهيئــة المفقوديــن والقضــاء ووزارة العــدل والآليــات الدوليــة، وكيــف ســتُُترجم المشــاورات مــع 

ــر فــعلي فــي القانــون والسياســات. ــا والمجتمــع المدنــي إلى أث الضحاي

ــدأ،  أظهــرت المقــابلات والمجموعــات المركــزة أن الفاعــلين الســوريين لا يرفضــون المســار مــن حيــث المب
إنمــا يــميزون بين الأمــل الــذي يفتحــه وجــود مســار رســمي وبين القلــق مــن غموضــه وانتقائيتــه المحتملــة. 
كمــا قــرأ أعضــاء مــن المجموعــة التأسيســيّةّ للمنتــدى المرحلــة بوصفهــا فرصــة، لكنهــم شــدّّدوا على أن 
ــوس  ــي طرط ــون ف ــون محلي ــار فاعل ــا أش ــة. بينم ــق غير واضح ــة الطري ــت خارط ــدر إذا بقي ــد تُُه ــة ق الفرص
ودمشــق والشــمال الشرقــي إلى مركزيــة مفرطــة وتفــاوت فــي الوصــول وخــوف مــن أن ت�ُـدار العدالــة مــن 
ــن فــي ريــف دمشــق على أن كشــف الحقيقــة والمــصير  العاصمــة أو عبر النخــب. وشــددت أُُسر المفقودي

مطلــب أســاسي ولــه الأولويــة وهــو نقطــة البدايــة لأي ثقــة.

تؤكــد مراجعــة مســودة قانــون العدالــة الانتقاليــة وأوراق الموقــف المدنيــة أن القانــون ســيكون الاختبــار 
ــة  ــيصوغها بلغ ــف س ــجبر، وكي ــاءلة وال ــة والمس ــون الحقيق ــيعرّّف القان ــف س ــار. كي ــة المس الأول لجدي
ــات  ــق فراغــات، ضمان ــاًً لا يخل ــاًً ومادي ــة، نطاقــاًً زمني ــة، ويضمــن تعريفــاًً شــاملًاً للضحي ــة غير انتقائي حقوقي
اســتقلالية ومشــاركة، وامتثــالًاً واضحــاًً للمعــايير الدوليــة. وأي قانــون يــختزل العدالــة فــي سرديــة سياســية 

واحــدة أو يســتبعد انتهــاكات مــا بعــد التحــول ســيضعف المســار منــذ بدايتــه.

تُُظهــر الإجــراءات القضائيــة التي بــدأت خلال فترة الرصــد، ومنهــا جلســات القضيــة المتعلقــة بعاطــف نجيــب 
ــة.  ــة فعلي ــن مــن النظــام الســابق، انتقــال بعــض مطالــب المســاءلة إلى إجــراءات قضائي ومســؤولين آخري
ــار/ ــان/أبريل و10 أي ــي 26 نيس ــدتين ف ــتين المنعق ــان الجلس ــوق الإنس ــورية لحق ــبكة الس ــت الش ــد وثق وق

مايــو، ورصــدت جوانــب إيجابيــة فــي العلنيــة والتنظيــم إلى جانــب مســائل قانونيــة وإجرائيــة تتطلــب المتابعــة. 
ولا تســمح هــذه المعطيــات وحدهــا بالحكــم على عدالــة المحاكمــة بكاملهــا أو سلامــة الأحــكام التي قــد 
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تصــدر عنهــا. ويظــل الاختبــار فــي الأســاس القانونــي للتهــم، وضمانــات الدفــاع، وحمايــة الشــهود والضحايــا، 
ومناقشــة الأدلــة، والتوصيــف القانونــي للجرائــم، وإمــكان الطعــن، ومــدى ارتبــاط المســاءلة بمســار أوســع 
للحقيقــة والــجبر والإصلاح. ولا يُُحتســب أي حكــم صــادر بعــد 31 تموز/يوليــو ضمــن نتائــج هــذه الــدورة. ]3، 4[

يــشير التقريــر أيضــاًً إلى أن ملــف المفقوديــن والحــق فــي الحقيقــة هــو مركــز الثقــل الأخلاقــي والعــملي 
للمســار. فــالُأُسر تطالــب بآليــة واضحــة لتســجيل البيانــات، تــواصلًاً دوريــاًً، حمايــة للمعلومــات، قنوات شــكوى، 
دعمــاًً قانونيــاًً ونفســياًً، وتنســيقاًً واضحــاًً بين الهيئــة الوطنيــة للمفقوديــن والآليــات الدوليــة وروابــط الأسر. 
وأي تعامــل مــع الُأُسر كمصــدر للبيانــات فقــط ســيؤدي إلى تــآكل الثقــة، حتى لــو توســع العمــل المؤسسي.

ــية  ــاف والجنس ــويداء والاختط ــاحل والس ــول الس ــة ح ــواد العام ــر والم ــعت التقاري ــرى، وسّّ ــة أخ ــن جه م
والعدالــة البيئيــة نطــاق مــا يجــب أن يشــمله مســار العدالــة الانتقاليــة. إذ لــم يعــد كافيــاًً تتبــع قــرارات هيئــة 
العدالــة الانتقاليــة فقــط. يجــب رصــد شــهادات الوفــاة والســجلات المدنيــة، لجــان التحقيــق، حمايــة الأدلــة 
ــادة  ــر إع ــد، أث ــي القي ــرد مكتوم ــية للك ــادة الجنس ــات، إع ــاء والناجي ــوق النس ــيفات، حق ــر والأرش والمقاب
ــع  ــل م ــادراًً على التعام ــار ق ــا إذا كان المس ــتبر م ــات تخ ــذه الملف ــة. ه ــة والبيئي ــة المكاني ــار، والعدال الإعم

ــة. ــات المحلي ــات المجتمع ــع أولوي ــة على الأرض وم ــة اليومي الحقيق

بنــاءًً على ذلــك، يقــدّّر التقريــر أن المرحلــة تتســم بتقــدم تأســيسي جزئــي تترافــق معــه مخاطــر بنيويــة 
مرتفعــة فــي بعــض الملفــات، ولا ســيما شــمولية الولايــة، وحمايــة الأدلــة، وجــودة المشــاركة، وضمانــات 
ــال  ــاوٍٍ، أو أن كل مج ــق متس ــات أو المناط ــع المؤسس ــة أن أداء جمي ــذه الخلاص ــعني ه ــاءلة. ولا ت المس
ــل.  ــاب العم ــل على غي ــات دلي ــص المعلوم ــعني أن نق ــا لا ت ــها. كم ــوتيرة نفس ــاًً بال ــناًً أو تراجع ــهد تحس يش
الأهــم فــي المرحلــة المقبلــة هــو الانتقــال مــن إعلان النيــات والأنشــطة إلى إظهــار القواعــد والإجــراءات 
ــا فــي المشــاركة  ــي وحــق الضحاي ــة للتحقــق، مــع الحفــاظ على اســتقلال المجتمــع المدن ــج القابل والنتائ

ــاءلة. ــح والمس والتصحي
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الرسائل الرئيسية للتقرير

وجــود هيئــات وخطــاب رســمي حــول العدالــة الانتقاليــة لا يكفــي مــا لــم يقــرن بخطــة معلنــة، ولايــة ●	
واضحــة، وآليــات مشــاركة مؤثــرة.

الاختبار الأول لشرعية المسار يتمثل في تعريف الضحية والنطاق الزمني والمادي للقانون.●	

ملــف المفقوديــن لا يحتمــل التأجيــل أكــر ويحتــاج سياســة تواصــل وحمايــة بيانــات وشراكــة فعليــة مــع ●	
الأسر.

المحاكمــات المبكــرة مهمــة، لكنهــا قــد تصبــح ضــارة إذا غابــت ضمانــات المحاكمــة العادلــة والتوصيف ●	
ــي الدقيق. القانون

الانتهــاكات اللاحقــة للتحــول، وملفــات الســاحل والســويداء والاختطــاف والجنســية والوثائــق، يجــب أن ●	
تدخــل فــي صلــب مســار العدالــة الانتقاليــة.
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نطاق التقرير ومنهجيته

يغطــي التقريــر الــفترة الممتــدة مــن 1 أيار/مايــو إلى 31 تموز/يوليــو 2026، وهــي فترة الرصــد الأولى التي 
تُُق�يَـم فيهــا التطــورات الجاريــة. وتُُســتخدم المراســيم التأسيســية والوقائــع الســابقة لتفسير نقطــة الانطلاق. 
وقــد جُُمعــت المــادة مــن مراجعــة وثائــق المنتــدى، وتحليــل الوثائــق الرســمية والقانونيــة وأوراق الموقــف 
ــة والمجموعــات المركــزة المنفــذة  ــة، ومــن المقــابلات النوعي ــة والنســوية والمناطقي ــر الحقوقي والتقاري
ضمــن الاستشــارة. ولــم يكــن الهــدف إعــداد ســجل شــامل لــكل حــدث وإنمــا فهــم الاتجاهــات التي ترتبــط 
بالمــؤشرات الأساســية، واختبــار مــا إذا كانــت الخطــوات المعلنــة تــقترن بضمانــات وممارســات ونتائــج يمكــن 

التحقــق منهــا.

ــن  ــتة وعشري ــاركة س ــزة، بمش ــاش مرك ــات نق ــة وثلاث مجموع ــابلات فردي ــة مق ــادة الميداني ــملت الم ش
ــب  ــو 2026، إلى جان ــة خلال حزيران/يوني ــات الميداني ــابلات والمجموع ــت المق ــوع. أُُجري ــي المجم ــخصاًً ف ش
مقــابلات عــن بُُعــد مــع فاعــلين مقيــمين فــي أوروبــا وداخــل ســوريا. وتعكــس هــذه العينــة اختيــاراًً نوعيــاًً 
ــات  ــا أو منظم ــع الضحاي ــوريين أو لجمي ــة للس ــة إحصائي ــل عين ــخبرات، ولا تمث ــع وال ــوع المواق ــوداًً لتن مقص

ــي. ــع المدن المجتم

اتبعــت المراجعــة منطــق التثليــث والتحليــل المقــارن، مــع التمــييز بين أربعــة أصنــاف مــن المــادة: النصــوص 
ــيلًاً  ــر الحقوقيــة بوصفهــا توثيقــاًً أو تحل والقــرارات الرســمية بوصفهــا أدلــة على مــا أُُعلــن أو تقــرر، والتقاري
يســتلزم النظــر فــي منهجيتهــا، وأوراق الموقــف بوصفهــا تعــبيراًً عــن مطالــب وتقديــرات الجهــات المصــدرة، 
ــة  ــول رواي ــث لا تتح ــاركين. بحي ــع المش ــة بمواق ــسيرات مرتبط ــهادات وتف ــا خبرات وش ــابلات بوصفه والمق
منفــردة إلى اســتنتاج عــام لمجــرد تكرارهــا فــي الخطــاب العــام، كمــا لا يُُعــدّّ صــدور بيــان رســمي دلــيلًاً كافيــاًً 
ــث اســتقلالها وقربهــا مــن الواقعــة وتاريخهــا ونطاقهــا،  ــه. وتُُقــارن المصــادر مــن حي ــذ مــا يعلن على تنفي
وتُُســجل الروايــات المتعارضــة عندمــا لا تســمح الأدلــة بحســمها. وتُُســتخدم النتائــج النوعيــة لفهــم الأنمــاط 

وآليــات التــأثير والفجــوات، لا لاســتخلاص نســب تمثيليــة أو قيــاس انتشــار الانتهــاكات فــي المجتمــع.

تعلــم التقريــر مــن الإطــار المنهجــي الموسّّــع للمــؤشرات، ومــن منطــق أداة Impunity Watch التي تنظــر إلى 
جــذور الإفلات مــن العقــاب عبر الإطــار القانونــي، الموارد والقــدرات، الاســتقلالية والإرادة، الإرادة السياســية، 
المصالــح الراســخة، والعوامــل المجتمعيــة. كمــا اســتفاد مــن أدبيــات رصــد العدالــة الانتقاليــة التي تؤكــد أن 

المســارات الانتقاليــة والرصــد يجــب أن تكــون تشــاركية، حساســة لــلنزاع، ومتمحــورة حــول الضحايــا.

ــاركين أو  ــماء المش ُـنشر أس ــة، ولا ت� ــة الخصوصي ــة على الترميز وحماي ــادة الميداني ــع الم ــل م ــد التعام اعتم
ــي  ــاركة ف ــية المش ــى حساس ــا تُُراع ــاشرة. كم ــاشرة أو غير مب ــورة مب ــم بص ــف هوياته ــد تكش ــل ق تفاصي
البيئــات التي تتداخــل فيهــا المخــاوف الأمنيــة والاجتماعيــة والسياســية، ولا تُُعــرض معلومــات تســمح 
بتحديــد أفــراد أو أُُسر أو مواقــع أدلــة حساســة. وقــد جــرى الفصــل بين المشــاركة البحثيــة وبين أي ادعــاء 

ــر.  ــتنتاجات التقري ــع اس ــم على جمي ــاركين أو موافقته ــل المش بتمثي
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تتمثــل حــدود التقريــر فــي تفــاوت الوصــول إلى الوثائــق والمعلومــات الرســمية، وعــدم توافــر بيانــات 
ــة. كمــا أن بعــض  ــة للعين تشــغيلية مكتملــة عــن بعــض المؤسســات، والطبيعــة المقصــودة وغير التمثيلي
المــواد التي أُُتيحــت للمراجعــة هــي أوراق تحليليــة أو مواقــف مدنيــة، وليســت أدلــة مســتقلة على جميــع 
الوقائــع التي تناقشــها. لذلــك يــميز التقريــر بين غيــاب إجــراء مثبــت، وغيــاب معلومــات منشــورة عنــه، وعــدم 
تمكــن فريــق الرصــد مــن التحقــق منــه. لذلــك، لا يجــوز أن ت�ُـفسَّرر عبــارة »لــم ي�ُـعثر على دليــل« بوصفهــا إثباتــاًً 
لعــدم حــدوث العمــل. إلا أن عــدم إتاحــة المعلومــات التي يحتاجهــا الضحايــا والمجتمــع المدنــي قــد يشــكل 
بحــد ذاتــه فجــوة فــي الشــفافية تســتحق الرصــد. وتبقــى الاســتنتاجات والتقديــرات أوليــة وقابلــة للمراجعــة 

عنــد ظهــور أدلــة جديــدة.

يُُحافــظ ســجل الأدلــة الــداخلي على الحــد الأدنــى الآتــي لــكل مــادة: رقــم مرجعــي، الجهــة المصــدرة أو فئــة 
ــة  ــة، خلاص ــؤشرات ذات الصل ــؤسسي، الم ــي والم ــاق الجغراف ــنشر، النط ــخ ال ــة وتاري ــخ الواقع ــدر، تاري المص
ــة  ــج إلى موثق ــف النتائ ــتخدام. وتُُصن ــيات الاس ــق، وحساس ــتوى التحق ــه، مس ــا لا تثبت ــادة، م ــه الم ــا تثبت م
بمصــدر أولي مبــاشر، أو مؤيــدة بأدلــة مســتقلة متعــددة، أو ذات مصداقيــة وتحتــاج إلى اســتكمال، أو متنــازع 
ُـشترط مصــدران بصــورة آليــة فــي كل مســألة. فقــد تكــون شــهادة مبــاشرة  عليهــا، أو غير متحققــة. ولا ي�
واحــدة ذات قيمــة عاليــة، لكــن اســتخدامها وحــدود التعميــم منهــا يتطلبــان تبريــراًً واضحــاًً. ويُُفصل مســتوى 
الثقــة فــي الأدلــة عــن مســتوى الأداء وعــن درجــة الاســتعجال، وفــق طريقــة التقديــر الــواردة فــي القســم 

الخامــس. ]14، 15[

تُُســتخدم تقديــرات هــذه الــدورة كنقطــة مقارنــة أولى للــدورات اللاحقــة، مــن دون الادعــاء بوجــود درجــات 
تاريخيــة ســابقة لــم تُُحتســب فعليــاًً. وعنــد توافــر نســخة جديــدة من قانــون أو قــرار أو خطــة أو بيانــات تنفيذية، 
تُُقــارن مــع النســخة التي كانــت متاحــة عنــد نهايــة الــفترة، ويُُوثــق ســبب تعديــل التقديــر. ولا تُُســتخدم أعــداد 
ــتجابة،  ــدى الاس ــاركة، وم ــة المش ــع نوعي ــرأ م ــل تُُق ــأثير، ب ــيلًاً على الت ــا دل ــاورات وحده ــطة أو المش الأنش

وإمــكان التحقــق مــن النتائــج، بمــا يتســق مــع الطبيعــة غير الخطيــة لمســارات العدالــة الانتقاليــة. ]14[
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طريقة الاستخدامما الذي أضافه للتقريرمصدر الأدلة

وثائق المنتدى وخطة 
العمل

وفرت المرجعية المعيارية والعملية 
للتقرير والمؤشرات.

استخدمت لتحديد ما ينبغي رصده 
ولتقييم مدى اتساق التطورات مع 

مبادئ المنتدى.

مقابلات المجموعة 
الأساسية

قدمت قراءة داخلية للمخاطر والأولويات 
وتوقعات المنتدى من الرصد.

استخدمت لتحديد الأسئلة الحساسة 
ونقاط الإنذار المبكر.

المقابلات المحلية 
ومجموعات النقاش 

المركزة

أظهرت الفجوة بين الخطاب المركزي 
وتجارب المناطق والضحايا والنساء وأسر 

المفقودين.

استخدمت لتقوية محاور الجغرافيا، 
المشاركة، الخوف، الثقة، 

والمفقودين.

أوراق الموقف 
والتحليلات القانونية

قدمت نقداًً تفصيلياًً لمسودة قانون 
العدالة الانتقالية والنطاق والضمانات.

استخدمت لتحليل مؤشرات القانون 
والولاية والمساءلة والمشاركة.

التقارير الحقوقية 
والنسوية والمناطقية

وسعت نطاق الرصد إلى الساحل 
والسويداء والاختطاف والجنسية والبيئة 

والوثائق.

استخدمت لتحديد تطورات ومخاطر 
يجب إدخالها في تقارير المنتدى 

المقبلة.

 

​
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 خلاصة الاتجاه العام

ــل  ــم يدخ ــاًً ل ــه أيض ــر، لكن ــة صف ــد النقط ــف عن ــة لا يق ــة الانتقالي ــوري للعدال ــار الس ــر أن المس ــر التقري يُُظه
بعــد فــي طــور يمكــن وصفــه بالتماســك المــؤسسي أو الثقــة العامــة. هنــاك انتقــال واضــح مــن مرحلــة 
الخطــاب والمطالــب المدنيــة إلى مرحلــة تشــكل مؤسســات ونصــوص وإجــراءات أوليــة، لكــن هــذا الانتقــال 
لــم يُُترجــم بعــد إلى هندســة واضحــة للمســار. فمــا زالــت الولايــة موزعــة بصــورة غير مفهومــة تمامــاًً، ومــا 
زالــت مســودة قانــون العدالــة الانتقاليــة قيــد الجــدل، ومــا زال الضحايــا والمجتمــع المدنــي يتعاملــون مــع 

المســار بحــذر أكثر ممــا يتعاملــون معــه بثقــة مســتقرة.

الاتجــاه العــام، بهــذا المــعنى، ليــس إيجابيــاًً أو ســلبياًً بصــورة مطلقــة. الأدق أنــه اتجــاه مــزدوج يشــمل تقــدم 
فــي الاعتراف الســياسي والرمــزي بضرورة العدالــة الانتقاليــة، مقابــل بــطء أو غمــوض فــي بنــاء الضمانــات 
التي تجعــل هــذا الاعتراف قــابلًاً للحيــاة. هــذه الثنائيــة ظهــرت بوضــوح فــي مقــابلات أعضــاء المجموعــة 
التأسيســية للمنتــدى، وفــي النقاشــات مــع الفاعــلين المحلــيين والنســاء وأُُسر المفقودين. فهناك اســتعداد 
للتعامــل مــع المســار والانخــراط فيــه، لكــن هــذا الاســتعداد مشروط بمــدى القــدرة الفعلية للمشــاركة على 
التــأثير، وهــل ســتحمي المؤسســات حقــوق الضحايــا أم ستســتخدم حضورهــم لإعطــاء شرعيــة ومصداقيــة 

لقــرارات جاهــزة.

أول ملامــح الاتجــاه العــام هــو أن النقــاش لــم يعــد يــدور حــول مــا إذا كانــت العدالــة الانتقاليــة ضروريــة، بــل 
حــول شــكلها وحدودهــا وملاكهــا الســياسي والاجتماعــي، وهــذا تحــول مهــم. وقــد تراكمــت فــي العمــل 
ــتقرار.  ــم الاس ــة باس ــل العدال ــن تأجي ــوف م ــبة والخ ــب المحاس ــة مطال ــنوات الماضي ــوال الس ــوري ط الس
ــة، وكيــف يُُعــرّّف  ــاول أيضــاًً كيــف تُُصــاغ الولاي ــر أن النقــاش الحــالي يتن وتُُظهــر المــواد التي راجعهــا التقري
ــك حــق  ــجبر والإصلاح المــؤسسي، ومــن يمل ــن والمحاكمــات وال ُـدار ملفــات المفقودي ــف ت� ــا، وكي الضحاي

التحــدث باســم الضحايــا أو باســم المجتمــع المدنــي.

لكــن هــذا التقــدم فــي نوعيــة النقــاش يكشــف أيضاًً هشاشــة المرحلــة. فكلمــا أصبــح النقــاش أكثر تفصيلًاً، 
ظهــرت فجــوات التصميــم بصــورة أوضــح. مســودة قانــون العدالــة الانتقاليــة، كمــا قرأتهــا أوراق الموقــف 
ُـبنى المســار  ــثير الكــثير مــن الملاحظــات التقنيــة والقانونيــة وتكشــف احتمــال أن ي� والتحلــيلات القانونيــة، ت
على لغــة سياســية أو نطــاق انتقائــي أو علاقــة غير واضحــة بين العدالــة الجنائيــة والحقيقــة والــجبر. ولهــذا 
فــإن القانــون لا يمكــن قراءتــه كملــف واحــد ضمــن ملفــات كــثيرة، وإنمــا كنقطــة اختبــار مبكــرة لطبيعــة 

المســار كلــه مــن خلال تصميــم مســار حقوقــي شــامل.

الملمــح الثانــي هــو اتســاع الفجــوة بين المركــز والمناطــق. المقــابلات فــي طرطــوس ودمشــق والشــمال 
الشرقــي، وملاحظــات الفاعــلين فــي حلــب وإدلــب، ومجموعــات أُُسر المفقوديــن فــي ريــف دمشــق، كلهــا 
تــشير إلى أن المســار لا يُُقــرأ بالطريقــة نفســها مــن كل موقــع. فــي المركــز، قــد تبــدو المســألة مؤسســات 
وقــرارات وقــوانين، أمــا محليــاًً فهــي تُُقــرأ مــن خلال الخــوف، الوثائــق، الذاكــرة القريبــة، العلاقــات الأهليــة، 
ــتطيع  ــك لا يس ــات. لذل ــن إلى المؤسس ــول الآم ــة الوص ــن، وإمكاني ــصير المفقودي ــام، م ــالات الانتق احتم
التقريــر أن يقيــس جديــة المســار مــن خلال كثافــة النشــاط الرســمي وحدهــا، وإنمــا أيضــاًً مــن خلال قدرتــه 
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على الوصــول إلى هــذه الجغرافيــات المتعــددة دون اختزالهــا.

الملمــح الثالــث هــو أن ملــف المفقوديــن يشــكل معيــاراًً خاصــاًً للثقــة. الُأُسر التي شــاركت فــي مجموعــات 
النقــاش طالبــت بكشــف الحقيقــة والمــصير إضافــة لاحتياجــات ملموســة مثــل معرفــة أيــن تذهــب، كيــف 
تُُحمــى المعلومــات، كيــف تحصــل على وثائــق، مــن يجيــب على الأســئلة، ومــا إذا كانــت الدولــة ســتتعامل 
ــن لــن  ــة للمفقودي ــاء هيئ ــات. لذلــك فــإن أي تقــدم شــكلي فــي بن معهــا كأصحــاب حــق أم كمصــادر بيان
يكــون كافيــاًً مــا لــم يــقترن بسياســة تواصــل وحمايــة بيانــات ومشــاركة واضحــة. فــي هــذا الملــف تحديــداًً، 
الفشــل فــي إدارة التوقعــات قــد يكــون مكلفــاًً جــداًً، لأنــه يعيــد إنتــاج تجربــة طويلــة مــن الانتظــار والوعــود 

غير المحققــة.

الملمــح الرابــع هــو أن المحاكمــات المبكــرة تحمــل قيمــة مزدوجــة، فهــي يمكــن أن تفتــح بابــاًً للمســاءلة، 
ــكاب  ــة بارت ــخصيات متهم ــة ش ــة. محاكم ُـدار بعناي ــم ت� ــة إذا ل ــة قانوني ــف هشاش ــاًً أن تكش ــن أيض ويمك
انتهــاكات جســيمة لهــا أهميــة عامــة كــبيرة للضحايــا وللــرأي العــام، لكنهــا لا تكفــي لإنتــاج عدالــة. وهنــا 
ُـحترم حقــوق الدفــاع، ومــدى المشــاركة الآمنــة للضحايــا،  يجــب رصــد التوصيــف القانونــي للجرائــم، وهــل ت�
وهــل ت�ُـنشر القــرارات بشــفافية، وهــل ترتبــط المحاكمــات بمســار أوســع للحقيقــة والــجبر والإصلاح أم هــي 

بديــل عنهــا.

الملمــح الخامــس هــو أن النقــاش المدنــي توســع إلى ملفــات لــم تكــن دائمــاًً فــي مركــز العدالــة الانتقالية 
ــاء،  ــاف النس ــمية، واختط ــات الرس ــرض الرواي ــة، وف ــجلات المدني ــاة والس ــهادات الوف ــل ش ــة، مث التقليدي
ــة  ــة. فالعدال ــار، والملكي ــادة الإعم ــة، وإع ــة والمكاني ــة البيئي ــد، والعدال ــي القي ــرد مكتوم ــية للك والجنس
الانتقاليــة فــي ســوريا تتجســد بمــا يحــدث أيضــاًً فــي الســجل المدنــي، والطــب الشرعــي، والمحاكــم، 

ــة. ــة والإداري ــات الأمني ــق، والمؤسس ــان التحقي ــات، ولج والبلدي

ــي مــن  ــوي«. الفرصــة تأت ــه »فرصــة مشروطــة بخطــر بني ــك، يمكــن وصــف الاتجــاه العــام بأن ــاء على ذل بن
وجــود مســاحة سياســية ومؤسســية ومدنيــة يمكــن العمــل داخلهــا، ومــن تراكــم خبرة ســورية واســعة لدى 
المنظمــات وروابــط الضحايــا والفاعــلين القانونــيين. أمــا الخطــر فيأتــي مــن احتمــال أن ت�ُـملأ هــذه المســاحة 
ــات  ــكلية، أو محاكم ــاركة ش ــامل، أو مش ــة غير ش ــة انتقالي ــون عدال ــل قان ــة، مث ــارات غير ناضج ــة بخي بسرع
ــات،  ــح الضمان ــات اللازمــة. وكلمــا تأخــر توضي ــك المــوارد والآلي ــة، أو وعــود جبر لا تمل ــة، أو إدارة مركزي رمزي

زادت احتمــالات أن يتحــول الحــراك نفســه إلى مصــدر لخيبــة أمــل.

​
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التطورات الرئيسية 

خلال فترة الرصــد، بــرزت خمســة أنــواع مــن التطــورات: تطــورات قانونيــة ومؤسســية مرتبطة بمســودة قانون 
العدالــة الانتقاليــة والهيئــات، تطــورات قضائيــة مرتبطــة ببدايــة المحاكمــات، تطــورات حقوقيــة ومناطقيــة 
مرتبطــة بالســاحل والســويداء والاختطــاف، تطــورات متصلــة بالمفقوديــن والوثائــق والجنســية، وتطــورات 

مدنيــة ودوليــة مرتبطــة بــأوراق الموقــف والتعــاون مــع الآليــات الدوليــة. 

فمــن ناحيــة، انتقــل مشروع قانــون العدالــة الانتقاليــة إلى مســاحة أوســع مــن النقــاش التشريعــي 
ــاحل  ــر الس ــادت تقاري ــة، أع ــة ثاني ــن ناحي ــد. وم ــة للرص ــة قابل ــة أولي ــوات قضائي ــرت خط ــي، وظه والحقوق
ــة والــجبر فــي  ــح أســئلة الاعتراف المتســاوي والحقيقــة والحماي ــن والجنســية فت والاختطــاف والمفقودي
الممارســة اليوميــة. كمــا قدمــت أوراق الموقــف المدنيــة والتحلــيلات القانونيــة مقترحــات بشــأن الولايــة 
ــة. وتكتســب هــذه التطــورات أهميتهــا مــن أنهــا  ــات الدولي ــات والتعــاون مــع المؤسســات والآلي والضمان
تخــتبر مــا إذا كان المســار ينتقــل مــن تأســيس الهيــاكل إلى بنــاء قواعــد عمــل قابلــة للمســاءلة. ولا يســاوي 

ــه. ــة عن ــؤولية الجنائي ــوت المس ــاك وبين ثب ــق انته ــذ، ولا بين توثي ــر بين الإعلان والتنفي التقري

فــي المجــال القانونــي والمــؤسسي، ناقشــت الهيئــة الوطنيــة للعدالــة الانتقاليــة مشروع القانــون مــع 
أعضــاء مــن مجلــس الشــعب فــي 28 حزيران/يونيــو 2026، فــي لقــاء تنــاول الحقيقــة والمســاءلة وجبر الضرر 
وضمانــات عــدم التكــرار. وفــي 5 تموز/يوليــو، نقلــت صحيفــة الوطــن عــن مســؤول فــي الهيئــة أن إعــداد 
الــمشروع بلــغ مرحلــة متقدمــة وأنــه يتضمــن تصــوراًً لصنــدوق تعويضــات. تُُظهــر هــذه الوقائــع وجــود عمــل 
ونقــاش مؤسســيين، لكنهــا لا تثبــت بذاتهــا اعتمــاد القانــون أو اكتمــال المشــاورات أو تشــغيل الصنــدوق. 
ــة  ــح الولاي ــات، وتوضي ــر الملاحظ ــار أث ــدة، وإظه ــخة المعتم ــنشر النس ــة ب ــة مرتبط ــئلة العملي ــل الأس وتظ

والمــوارد وآليــات التنفيــذ. ]2، 5[

ــا  ــن تتبعه ــورات التي أمك ــرز التط ــن أب ــب م ــف نجي ــة عاط ــراءات قضي ــت إج ــي، كان ــال القضائ ــي المج ف
ــو، ونشرت  ــو وتموز/يولي ــدأت الجلســات فــي 26 نيســان/أبريل، واســتمرت فــي أيار/ماي ــفترة. وقــد ب خلال ال
ــذه  ــم ه ــة. وته ــتين الأولى والثاني ــاًً للجلس ــو تقييم ــي 19 تموز/يولي ــان ف ــوق الإنس ــورية لحق ــبكة الس الش
الحالــة المنتــدى لأنهــا تتيــح الانتقــال مــن الحكــم على المحاكمــات مــن خلال حضورهــا الإعلامــي إلى رصــد 
ــة  ــاع، وحماي ــوق الدف ــة، وحق ــرض الأدل ــم، وع ــي للته ــاس القانون ــن الأس ــة التي تتضم ــا الفعلي إجراءاته

ــم. ]3، 4[ ــذا التقيي ــاق ه ــارج نط ــة خ ــورات اللاحق ــكام والتط ــى الأح ــة. وتبق ــرارات القضائي ــهود، والق الش

ــة  ــل الحقيق ــن أج ــوريون م ــد نشرت »س ــة، فق ــوق اليومي ــة والاعتراف والحق ــال الحقيق ــي مج ــا ف أم
ــاحل  ــداث الس ــا أح ــجيل ضحاي ــراءات تس ــاة وإج ــهادات الوف ــن ش ــراًً ع ــو تقري ــي 2 حزيران/يوني ــة« ف والعدال
فــي آذار/مــارس 2025، موثقــاًً إفــادات عــن ضغــوط لفــرض روايــات معينــة بشــأن أســباب الوفــاة. وفــي 21 
أيار/مايــو، نشر اللوبــي النســوي الســوري تقريــراًً عــن اختطــاف النســاء، فيمــا تناولــت مــواد تــآزر أوضــاع أُُسر 
المفقوديــن وتنفيــذ إجــراءات إعــادة الجنســية للكــرد مكتومــي القيــد. ويجــب أن تظــل الادعــاءات الــواردة 

ــي. ]7، 8، 9، 10[ ــر منســوبة إلى جهاتهــا إلى حين التحقــق المســتقل أو الحســم القضائ فــي التقاري
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تحليل التطورات

القانون والولاية والمؤسسات▮	

ــدود  ــدود الاعتراف، وح ــيحدد ح ــذي س ــص ال ــو الن ــار، ه ــة للمس ــه أداة تنظيمي ــة إلى كون ــون، إضاف القان
الاســتبعاد، وحــدود مــا يمكــن للضحايــا أن يتوقعــوه مــن الدولــة والمؤسســات. لذلــك فــإن النقــاش حــول 
ــغ  ــه. إذا صي ــالي نفس ــد الانتق ــة العق ــول طبيع ــخلاف ح ــرأ ك ــب يُُق ــة يج ــة الانتقالي ــون العدال ــودة قان مس
القانــون بلغــة سياســية ضيقــة، أو ربــط الضحيــة بانتمــاء أو سرديــة محــددة، فسيؤســس منــذ البدايــة 

ــة. ــات عام ــاورات أو بيان ــاًً أي مش ــا لاحق ــة لا تعالجه ــكلة شرعي لمش

المــواد والتحلــيلات التي تمــت مراجعتهــا تــشير إلى ثلاثــة مواطــن حساســة: تعريــف الضحيــة، النطــاق 
الــزمني والمــادي، والعلاقــة بين المؤسســات. تعريــف الضحيــة يجــب أن ينطلــق مــن الضرر والانتهــاك لا مــن 
ــزمني يجــب أن يتعامــل مــع جــذور الانتهــاكات،  ــة الســياسي. والنطــاق ال ــي أو موقــف الضحي ــة الجان هوي
ــا  ــة. أم ــة الانتقالي ــع خلال المرحل ــتمر أو تق ــد تس ــاكات التي ق ــيمة خلال النزاع، والانته ــاكات الجس والانته
العلاقــة بين المؤسســات فيجــب أن تمنــع ازدواجيــة مربكــة بين هيئــة العدالــة الانتقاليــة، هيئــة المفقوديــن، 

ــة. ــات الدولي القضــاء، وزارة العــدل، لجــان التحقيــق، والآلي

ــا؟  ــن يذهــب الضحاي فــي المقــابلات، ظهــر القلــق المــؤسسي بصيــغ مختلفــة: مــن يقــرر؟ مــن ينســق؟ أي
ــجبر؟  ــاءلة أم لل ــة أم للمس ــتخدم للحقيق ــا الُأُسر ستس ــات التي تقدمه ــل المعلوم ه

ــات  ــام جه ــم أم ــة معاناته ــادة رواي ــا إلى إع ــع الضحاي ــاته يدف ــة بين مؤسس ــذي لا يشرح العلاق ــار ال المس
ــوق. ــة والحق ــا الأدل ــع فيه ــن أن تضي ــوات يمك ــق فج ــود، ويخل ــارب الوع ــر تض ــد خط ــددة، ويزي متع

المشاركة والشرعية▮	

المشــاركة فــي مســار العدالــة الانتقاليــة هــي أحــد شروط الشرعيــة وخاصــة فــي المرحلــة الانتقاليــة. على 
ــن  ــة، وأن يتمك ــاركة آمن ــون المش ــة، وأن تك ــات المدني ــا والمنظم ــط الضحاي ــع رواب ــع م ــات أن تجتم الهيئ
ــر المشــاركة فــي  المشــاركون مــن النقــد دون خســارة الوصــول، وأن يحصلــوا على تغذيــة راجعــة، وأن تؤث
ــدون  ــد طــرق التواصــل. ب ــجبر، وتحدي ــن وال ــات المفقودي ــم آلي ــات، وتصمي ــب الأولوي ــون، وترتي صياغــة القان
ــيين. عكســت كــثير  ــا والفاعــلين المحل ــاط للضحاي ــك، تتحــول المشــاركة إلى واجهــة شــكلية ومصــدر إحب ذل
مــن المقــابلات قبــولًاً مبدئيــاًً بالانخــراط، لكــن مــع تخــوف واضــح مــن المشــاركة الشــكلية التي تُُطلــب فيهــا 

ــاء عليهــا. ــغير شيء بن الآراء دون أن يت

ّـق مــن الخــارج إنمــا  تُُظهــر أوراق الموقــف المدنيــة أن المجتمــع المدنــي الســوري لا يريــد لعــب دور المُُعل�
يطالــب بــدور فــي التصميــم والمراجعــة والمســاءلة. هــذه نقطــة قــوة للمســار إذا أُُخــذت بجديــة، ونقطــة 
خطــر إذا تــم احتواؤهــا. فالمجتمــع المدنــي الســوري يحمــل خبرات توثيــق ومنــاصرة ودعــم قانونــي ونفسي 
ومعرفــة بالمناطــق والضحايــا، لكنــه ليــس كتلــة واحــدة. يوجــد تفــاوت بين المنظمــات المركزيــة والمحليــة، 
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بين المنظمــات الحقوقيــة والنســوية والخدميــة، وبين الأصــوات القريبــة مــن المؤسســات الحكوميــة 
والأصــوات الناقــدة أو الهامشــية.

ــا أو  ــا التمــييز بين المشــاركة والتمثيــل. لا يوجــد فاعــل واحــد يســتطيع تمثيــل كل الضحاي ومــن المهــم هن
ــات  ــاء آلي ــي بن ــة ه ــة الانتقالي ــار العدال ــة مس ــن. وظيف ــاء أو كل أُُسر المفقودي ــق أو كل النس كل المناط

ــة. ــع مختلف ــن مواق ــق الآراء م ــمح بتدف ــة تس ــررة، وآمن ــددة، متك متع

المحاكمات والمساءلة▮	

ــية  ــار حساس ــات المس ــن أكثر ملف ــا م ــاءلة، لكنه ــة للمس ــذة مهم ــة الأولى ناف ــراءات القضائي ــح الإج تفت
مــن حيــث الحقــوق والضمانــات. وقــد أبــرزت جلســات قضيــة عاطــف نجيــب التي رُُصــدت خلال الــفترة وجــود 
ــف  ــول التوصي ــة ح ــة وإجرائي ــاؤلات قانوني ــب تس ــا الأولى، إلى جان ــي مراحله ــة ف ــة ومنظم ــراءات علني إج
الجرمــي وأســس المســؤولية الفرديــة والمحاكمــة الغيابيــة. ولا تســمح مراقبــة الجلســات التمهيديــة 
وحدهــا بتقييــم المحاكمــة بأكملهــا أو الحكــم على كفايــة الأدلــة. لذلــك ينبغــي أن ينتقــل الرصــد إلى متابعة 
الأســاس القانونــي للتهــم، ومناقشــة الأدلــة، وحقــوق الدفــاع، وقرينــة البراءة، وحمايــة الشــهود والضحايــا، 
وعلنيــة الجلســات ضمــن الاســتثناءات المشروعــة، وإمــكان الطعــن، ونشر القــرارات مــع صــون الخصوصيــة. 
ــق  ــون المنطب ــادة فــي ضــوء القان ــة ومســؤولية القي ــم الدولي ــي للجرائ َـم مســألة التوصيــف القانون وتُُق�ي
ــا  ــي على عدالته ــم النهائ ــة وبين الحك ــدء المحاكم ــة لب ــة العام ــييز بين القيم ــب التم ــة. ويج ــدأ الشرعي ومب

ــا. ]3، 4، 11[ ونتائجه

تظهــر أهميــة هــذا المحــور أيضــاًً فــي العلاقــة بين القضــاء الــوطني والولايــة القضائيــة العالميــة والآليــات 
ــة فــي الدفــع باتجــاه المحاســبة خــارج ســوريا بســبب انســداد المســار  ــدى الســوريين خبرة طويل ــة. ل الدولي
ــدولي، ولا أن  ــي عــن التعــاون ال ــل تلقائ ــوم، لا ينبغــي أن يُُفهــم المســار المــحلي كبدي ــداخلي ســابقاًً. الي ال
يُُفهــم التعــاون الــدولي كبديــل عــن المســاءلة الوطنيــة. المطلــوب هــو توزيــع لعــبء المســاءلة بين ملفــات 

يمكــن أن تعالــج محليــاًً، وملفــات تحتــاج دعمــاًً دوليــاًً، وأخــرى قــد تبقــى ضمــن ولايــات خارجيــة أو دوليــة.

المفقودون والحق في الحقيقة وكشف المصير▮	

ــه يجمــع بين الحــق فــي الحقيقــة وكشــف المــصير، الكرامــة،  ملــف المفقوديــن هــو الأكثر حساســية لأن
الوثائــق، الإرث، الدعــم النــفسي والاجتماعــي، والمســاءلة. بالنســبة لكــثير مــن أُُسر المفقوديــن، تبــدأ العدالة 

مــن ســؤال عــن مــكان الشــخص المفقــود ومــصيره. 

ــة  ــاة تواصــل واضحــة، وحماي ــدأ مــن قن ــك فــإن الثقــة ســتُُبنى مــن خلال إجــراءات صــغيرة ومتكــررة تب لذل
للبيانــات، واحترام الموافقــة، وعــدم تكــرار الاســتجواب، وتقديــم معلومــات واقعيــة عمــا يمكــن فعلــه ومــا 

لا يمكــن فعلــه.

أظهــرت مجموعــات النقــاش مــع أُُسر المفقوديــن في ريــف دمشــق أن الُأُسر لا تريد أن تُُعامل كمســتفيدين 
ســلبيين أو كمصــادر معلومــات. هــي تطلــب موقعــاًً فــي تصميــم السياســة نفســها. هــذا يــعني أن أي آليــة 
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ــة، وأن تشرح  ــورة أو المراجع ــة أو المش ــي الحوكم ــاركة الُأُسر ف ــن مش ــب أن تضم ــن يج ــة للمفقودي وطني
لهــم كيــف ستُُســتخدم المعلومــات، ومــع مــن ستُُشــارك، ومــا هــي حــدود السريــة، وكيــف يمكــن تصحيــح 

البيانــات أو الاعتراض على اســتخدامها.

ــر  الخطــر الأكبر هــو أن يــؤدي الحمــاس المــؤسسي إلى إعــادة جمــع المعلومــات ذاتهــا مــن الُأُسر دون أث
ــا  ــب عليه ــرار الطل ــددة، وتك ــات متع ــات وآلي ــابقاًً لمنظم ــات س ــت معلوم ــن الُأُسر قدم ــثير م ــوس. ك ملم
دون توضيــح القيمــة المضافــة قــد يســبب أذى نفســياًً ويضعــف الثقــة. لذلــك يجــب أن يكــون التنســيق مــع 

الآليــات الدوليــة، وخاصــة المؤسســة المســتقلة المعنيــة بالمفقوديــن، جــزءاًً واضحــاًً مــن التصميــم.

الحــق فــي الحقيقــة هنــا لا يقــتصر على معرفــة المــصير الفــردي. هــو أيضــاًً حــق جماعــي فــي فهــم أنمــاط 
الاختفــاء، أماكــن الاحتجــاز، مســؤوليات المؤسســات، مــصير الســجلات، ودور المقابــر الجماعيــة والأرشــيفات. 
ــه على المســاهمة فــي  ــة فقــط، كلمــا فقــد قدرت ــات فردي ــن إلى إدارة طلب كلمــا ضــاق ملــف المفقودي

الحقيقــة العامــة وعــدم التكــرار.

الحقيقة الإدارية والوثائق الرسمية▮	

مــن أهــم مــا أضافتــه المــواد والتقاريــر الأخيرة أنهــا نقلــت النقــاش حــول الحقيقــة مــن مســتوى اللجــان 
الــكبرى إلى مســتوى الوثيقــة اليوميــة مثــل شــهادة وفــاة، ســجل مدنــي، تقريــر طب شرعــي، ورقــة تحقيق، 
أو قيــد إداري. ففــي الســياق الســوري، يمكــن للوثيقــة أن تكــون أداة اعتراف، ويمكــن أن تكــون أداة إنــكار. 
ــة رســمية حــول ســبب الوفــاة، أو مُُنعــت الأسرة مــن الاعتراض، أو ضاعــت الســجلات، فــإن  إذا فُُرضــت رواي

الحــق فــي الحقيقــة يُُنتهــك حتى لــو وُُجــدت هيئــة وطنيــة تتحــدث باســمه.

يفتــح تقريــر »ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة« المنشــور فــي 2 حزيران/يونيــو 2026 حــول شــهادات 
ــة،  ــة الإداري ــه الحقيق ــة ب ــج الدول ــذي تنت ــج ال ــن النه ــة ع ــاؤلات جوهري ــاحل تس ــداث الس ــا أح ــاة ضحاي وف
ــاة،  ــبب الوف ــب س ــن يكت ــة، وم ــة أو المفروض ــات غير الصحيح ــن للُأُسر الاعتراض على المعلوم ــف يمك وكي
ــات  ــد تعليم ــل توج ــة، وه ــة والجنائي ــة الطبي ــظ الأدل ــل تُُحف ــة، وه ــح أو مراجع ــة تصحي ــد إمكاني ــل توج وه
تحمــي الجثــامين والمقابــر والســجلات مــن العبــث أو التســييس. هــذه الأســئلة تمــس مبــاشرة حــق الُأُسر 

فــي الكرامــة والإنصــاف.

ــي أو  ــب الشرع ــجلات أو الط ــي الس ــل ف ــأي خل ــبة. ف ــاًً بالمحاس ــة أيض ــة مرتبط ــة الإداري ــا أن الحقيق كم
شــهادات الوفــاة يمكــن أن يضعــف المســاءلة لاحقــاًً، لأن الأدلــة قــد تضيــع أو تُُعــاد صياغتهــا قبــل أن تصــل 
إلى القضــاء أو هيئــة الحقيقــة أو آليــات المفقوديــن. لذلــك يجــب أن يُُعامــل هــذا المحــور كجــزء مــن حمايــة 

الأدلــة.

الجندر، الاختطاف، والحماية▮	

المقاربــة الجندريــة فــي العدالــة الانتقاليــة لا تــعني فقــط ضمــان حضــور النســاء فــي الاجتماعــات أو النــص 
على نســبة مشــاركة. تكشــف التقاريــر حــول اختطــاف النســاء والانتهــاكات الجندريــة أن الضرر الجنــدري 
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يتشــكل عبر طبقــات: العنــف نفســه، الخــوف مــن الوصمــة، صعوبــة التبليــغ، ضعــف الحمايــة، غيــاب الدعــم 
ــذه  ــع ه ــة م ــات العدال ــم آلي ــم تُُصم ــث. إذا ل ــي الحدي ــات ف ــردد الُأُسر أو المجتمع ــي، وت ــفسي والقانون الن

الطبقــات، فقــد تُُســتبعد النســاء حتى وهــي تدعــي إشراكهــن.

ــاك  ــدة. هن ــة واح ــن فئ ــاء لس ــرت أن النس ــات أظه ــاعلات محلي ــات وف ــطات ومحامي ــع ناش ــابلات م المق
اخــتلاف بين النســاء الناشــطات، الناجيــات، زوجــات أو أمهــات المفقوديــن، النســاء فــي المناطــق المحافِِظة، 
ــك يجــب  ــي يعشــن تحــت ضغــط اجتماعــي أو أمني. لذل ــات، والنســاء اللوات ــات أو مــن الأقلي النســاء الكردي
أن تتجــاوز المقاربــة الجندريــة اللغــة العامــة إلى تصميــم مســار يفهــم المخاطــر والاحتياجــات الجندريــة مــن 
خلال حمايــة السريــة، وتوافــر إحــالات دعــم، والســماح بآليــات مشــاركة غير علنيــة، وتفهــم أثــر الوصمــة على 
التوثيــق والشــهادة. ويجــب أن تكــون عدســة الجنــدر عابــرة لــكل المحــاور، فــي القانــون، فــي المفقوديــن، 

فــي المحاكمــات، فــي الــحيز المدنــي، فــي التواصــل العــام، وفــي الــجبر.

الجنــدر يرتبــط أيضــاًً بــجبر الضرر. فكــثير مــن آثــار الانتهــاكات تظهر فــي قضايــا الإرث، الوصايــة، الوثائق، الســكن، 
الإعالــة، والقــدرة على الوصــول إلى الخدمــات. بالنســبة لنســاء أُُسر المفقوديــن، الحقيقــة مرتبطــة بحقــوق 

اقتصاديــة وقانونيــة يوميــة. لذلــك ينبغــي أن تدخــل احتياجــات النســاء فــي تصميــم الــجبر والدعــم القانونــي.

الجغرافيا والعدالة المكانية▮	

ــت  ــعنى إذا بقي ــون ذات م ــن تك ــوريا ل ــي س ــة ف ــة الانتقالي ــة أن العدال ــواد العام ــابلات والم ــف المق تكش
ــويداء  ــق، والس ــف دمش ــت ري ــكة ليس ــق، والحس ــت دمش ــوس ليس ــا. طرط ــا وأدواته ــي لغته ــة ف مركزي
ليســت إدلــب، والســاحل ليــس الشــمال الشرقــي. لــكل منطقــة ذاكــرة قريبــة، مخــاوف، فاعلــون، قنــوات 
ــاج نمــوذج واحــد يطبــق على  وصــول، وحساســيات مختلفــة. لذلــك فــإن تصميــم مســار وطني لا يــعني إنت

ــف مــع اخــتلاف المواقــع. ــاء إطــار مــشترك قــادر على التكي ــع وإنمــا بن الجمي

العدالــة المكانيــة تــعني أيضــاًً الانتبــاه إلى أن الضرر لــم يقــع على الأفــراد فقــط، بــل على المــكان، متمــثلا 
بالتهــجير، والتــدمير العمرانــي، والســيطرة على الملكيــة، وتــغريّر البنيــة الاجتماعية، والتلــوث، وانهيــار الخدمات. 
هــذه الملفــات قــد ت�ُـدار عــادة ضمــن إعــادة الإعمــار أو التنميــة أو الإدارة المحليــة، لكنهــا فــي ســوريا تحمل 

بعــداًً عدالي�اًًّ واضحــاًً لأنهــا ترتبــط بأســباب النزاع وآثــاره وبضمانــات عــدم التكــرار.

ــذ المــادة الرابعــة مــن المرســوم  ــد، بمــا فيهــا تنفي ــل إجــراءات إعــادة الجنســية للكــرد مكتومــي القي تمث
رقــم )13( لعــام 2026، مثــالًاً مهمــاًً على تداخــل العدالــة القانونيــة والمكانيــة والهويــة. الخطــوة قــد تكــون 
إيجابيــة، لكنهــا لا تكتمــل دون معرفــة مــن يســتفيد منهــا ومــن يبقــى خارجهــا، وتذليــل العقبــات الإداريــة 
التي تواجــه المشــمولين بالمرســوم الخــاص بالجنســية، والتحقــق مــن حمايــة المشــمولين بالمرســوم مــن 
ــة  ــد لا كمعامل الوســطاء أو الفســاد، إضافــة إلى التأكــد مــن أن الإجــراء يُُفهــم كتصحيــح ضرر بنيــوي ممت

إداريــة محــدودة.

ــات ووجــود  ــاح مراكــز لتلقــي الطلب ــو 2026، افتت ــآزر المــشترك، المنشــور فــي 23 حزيران/يوني ــر ت يوثــق تقري
تعــاون فــي عــدد مــن المراكــز، إلى جانــب صعوبــات فــي إثبــات الإقامــة والروابــط الأسريــة، وتفــاوت بعــض 
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ــم  ــك أن التقيي ــر ذل ــوريا. ويُُظه ــارج س ــمين خ ــخاص مقي ــبة إلى أش ــول بالنس ــة الوص ــات، ومحدودي المتطلب
ــراءات  ــتكمال الإج ــع اس ــا يتاب ــجيل، إنم ــاب التس ــح ب ــوم أو فت ــدور المرس ــجيل ص ــي بتس ــوازن لا يكتف المت

ــة. ]9[ ــة المتراكم ــار القانوني ــات والآث ــة العقب ومعالج

يجــب أن تتحــول الجغرافيــا إلى معيــار فــي مســار العدالــة الانتقاليــة. فلا يكفــي القــول إن مشــاورات جــرت 
فــي ســوريا، يجــب معرفــة أيــن جــرت، ومــن حضر، ومــن غــاب، ومــا المخاطــر المحليــة، ومــا إذا كانــت الأســئلة 
نفســها مناســبة لــكل منطقــة. إن مراعــاة العامــل المكانــي يكشــف الفجــوات الجغرافيــة قبــل أن تتحــول 

إلى شــعور بالاســتبعاد.

الفضاء المدني والتعاون مع المؤسسات▮	

الــحيز المدنــي هــو البنيــة التحتيــة غير الرســمية للعدالــة الانتقاليــة. مــن دونــه، يصبــح المســار محصــوراًً بين 
مؤسســات رســمية ومانــحين وآليــات دوليــة، بينمــا تُُترك الــخبرة المتراكمــة لــدى المنظمــات وروابــط الضحايــا 
خــارج التصميــم. المجتمــع المدنــي الســوري وثــق، دافــع، دعــم، ترجــم، ضغــط، واحتفــظ بذاكــرة الانتهــاكات 

عندمــا كانــت المؤسســات غائبــة أو متواطئــة. لذلــك لا يمكــن أن يتــم تهميشــه اليــوم.

تكشــف المقــابلات وأوراق الموقــف فرصــة وخطــراًً فــي الوقــت نفســه. الفرصــة هــي أن هنــاك اســتعداداًً 
ــة إذا  ــة الانتقالي ــا للتعــاون مــع مســار العدال واســعاًً مــن المجتمــع المدنــي الســوري ومــن روابــط الضحاي
كانــت قواعــد هــذا التعــاون واضحــة ومحترمــة. أمــا الخطــر فهــو أن يصبــح التعــاون انتقائيــاًً مــن خلال دعوة 
منظمــات معينــة، وتهميــش الأصــوات الناقــدة، أو ربــط الوصــول بالقبــول الســياسي. مثــل هــذا النمــط قــد 
لا يظهــر كقمــع مبــاشر، لكنــه ينتــج حيزاًً مدنيــاًً ضيقــاًً ومراقبــاًً، ويضعــف قــدرة المجتمــع المدنــي على قــول 

مــا يجــب قولــه.

التعــاون مــع المؤسســات يجــب أن يقــوم على قواعــد معلنــة تتضمــن آليــة تشــاور، ومعــايير اختيــار، وحمايــة 
ــي  ــب أن يراع ــا يج ــة. كم ــة والتبعي ــط بين الشراك ــدم الخل ــد، وع ــق النق ــة، وح ــة راجع ــات، وتغذي للمعلوم
تفــاوت المــوارد بين المنظمــات الــكبرى والمحليــة، وأن يمنــع تحويــل التمويــل أو الوصــول إلى ســبب لتنافس 

يضـعـف الموـقـف المدـنـي الـمـشترك.

ــود  ــن القي ــا م ّـة، ويحميه ــاع بحري� ــن الاجتم ــات م ــن المنظم ــذي يمكّّ ــو ال ــليم ه ــي الس ــاء المدن إن الفض
ــع  ــدخلات المجتم ــاج م ــهّّل إدم ــبة، ويس ــص غير المتناس ــجيل أو الترخي ــات التس ــفية ومتطلب ــة التعس الأمني
ّـن المنظمــات مــن نقــد الهيئــات والــوزارات بــدون خســارة قنــوات  المدنــي فــي النصــوص الرســميّةّ، ويمك�

ــل. التواص
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اتجاه المؤشرات

يعــرض هــذا القســم تقديــراًً أوليــاًً لحالــة المــؤشرات كمــا تكشــفها الأدلــة المتاحــة عنــد نهايــة فترة الرصــد 
فــي 31 تموز/يوليــو 2026. ولا يشــكل هــذا التقديــر حكمــاًً نهائيــاًً على المؤسســات. وتُُقــرأ الحــالات الوصفية 
فــي الجــدول بوصفهــا أحكامــاًً أوليــة قابلــة للمراجعــة، بينمــا يُُفصــل عنهــا اتجــاه التــغير، ومســتوى الثقــة، 
ومســتوى الخطــر. ويســمح هــذا الفصــل بتفــسير وجــود تقــدم جزئــي فــي مجــال مــعين مــع اســتمرار خطــر 

مرتفــع، أو وجــود نشــاط رســمي لا تتوافــر معلومــات كافيــة عــن نتائجــه.

عندمــا يصــف التقريــر مــؤشراًً بأنــه مقلــق، فهــذا لا يــعني أن المســار فشــل فــي ذلــك الملــف، بــل إن الأدلــة 
المتاحــة تــشير إلى وجــود خطــر بنيــوي إذا لــم يُُعالــج.

وعندمــا يوصــف المــؤشر بأنــه جزئــي، فهــذا يــعني وجــود إشــارات أو خطــوات، لكنهــا لــم تتحــول بعــد إلى 
ــر واضــح. سياســة مؤسســية أو إلى أث

أمــا وصــف المــؤشر بأنــه غير واضــح، فذلــك يــعني أن نقــص المعلومــات نفســه أصبــح مشــكلة تســتوجب 
المتابعــة.

ــول إلى  ــم تتح ــة، ول ــة أو خطابي ــزال ضعيف ــا لا ت ــة، لكنه ــؤشرات أولي ــود م ــف وج ــؤشر الضعي ــعني الم وي
ــة. ــج ملموس ــوات أو نتائ خط

أما الغائب، فهو يعني غياب أي مؤشر على وجود تقدم أو سياسة واضحة في هذا المجال.

ويــعني المــؤشر المختلــط أن الأدلــة تــشير إلى تطــورات إيجابيــة وســلبية فــي الوقــت نفســه، أو إلى تفــاوت 
واضــح بين مكونــات المــؤشر أو المناطــق أو الجهــات المعنيــة.

أمــا الانتقائــي، فيــشير إلى وجــود نشــاط أو تقــدم، لكنــه لا يشــمل جميــع الفئــات أو الانتهــاكات أو الضحايــا 
بصــورة متســاوية.



20

طريقة التقدير والتحديث

	0 غائب أو غير متحقق في نطاق الرصد: .

لــم تُُثبــت الأدلــة المتاحــة وجــود الإجــراء المطلــوب بعــد اســتكمال التحقــق المناســب، أو ثبــت غيابــه فــي 
النطــاق المحــدد. لا تــعني الدرجــة عــدم وجــود نشــاط غير منشــور.

	1 ضعيف أو تأسيسي محدود: .

توجــد إعلانــات أو خطــوات أوليــة أو ممارســات متفرقــة، لكنهــا لــم تتحــول إلى آليــة واضحــة أو تنفيــذ منتظم، 
ولا يظهــر أثرهــا بصــورة كافية.

	2 جزئي: .

تحققــت بعــض العنــاصر الأساســية للمــؤشر بدليــل ملمــوس، لكــن التنفيــذ أو الشــمول أو الضمانــات أو الأثــر 
مــا زال محــدوداًً أو غير مســتقر. ولا تكفــي كثرة الأنشــطة وحدهــا لبلــوغ هــذه الدرجــة.

	3 تقدم معتبر: .

ــة على تنفيذهــا وبعــض نتائجهــا، لكــن تبقــى فجــوات  ــة أو ممارســة واضحــة ومتكــررة، مــع أدل توجــد آلي
ــول. ــتدامة أو الوص ــة أو الاس ــودة أو التغطي ــي الج ــة ف مهم

	4 متماسك وقابل للتحقق: .

يتوافــر إطــار واضــح وآليــة مؤسســية عاملــة وتنفيــذ منتظم ونتائــج موثقــة، مع ضمانات مناســبة للمشــاركة 
والمســاءلة والتصحيــح. ولا تــعني هــذه الدرجــة الكمــال أو انتهاء الحاجــة إلى الرصد.

ــة، ومســتوى  ــغير، ومســتوى الثقــة بالأدل ــة الأداء، واتجــاه الت ــة: حال يُُحــَدَّث كل مــؤشر عبر حقــول منفصل
الخطــر أو الاســتعجال، ومذكــرة الأدلــة. وتُُســتخدم عبــارة »غير قابــل للتقديــر حاليــاًً« عندمــا لا تتوافــر أدلــة 
كافيــة أو موثوقــة تســمح بتحديــد حالــة الأداء ويُُســتخدم »غير منطبــق« عندمــا لا ينطبــق المــؤشر أو أحــد 
ُـختزل فــي تقديــر واحــد« فيُُســتخدم عندمــا تتضمــن  مكوناتــه على الــفترة أو الحالــة محــل الرصــد. أمــا »لا ي�
ــتدعي  ــا يس ــد، بم ــم واح ــي تقيي ــاًً ف ــا مهني ــن اختزاله ــة لا يمك ــات متباين ــج أو اتجاه ــؤشر نتائ ــات الم مكون
ــة  ــب درج ــة.« ولا تُُحتس ــة المعني ــة أو الفئ ــون أو المنطق ــب المك ــة بحس ــورة منفصل ــا بص ــا وتحليله عرضه
ــة فــي ســوريا، لأن جمــع مجــالات مختلفــة فــي رقــم واحــد قــد  ــة الانتقالي ــة واحــدة لمســار العدال إجمالي

يخفــي تفــاوت الحقــوق والمخاطــر.

ــؤسسي  ــم الم ــي أو التصمي ــص القانون ــتوى: الن ــه وعلى أي مس ــم قياس ــذي ت ــا ال ــة م ــرة الأدل تشرح مذك
ــا. وتوثــق المصــادر وتواريخهــا، والــمبرر الــذي يــميز  أو التنفيــذ أو الممارســة أو النتائــج التي يختبرهــا الضحاي
الدرجــة المختــارة مــن الدرجــة المجــاورة، والأدلــة المناقضــة أو المفقــودة. ولا يُُســجل انتقال مــن »ضعيف« 
إلى »جزئــي« إلا إذا توافــرت نقطــة مقارنــة ســابقة قابلــة للمراجعــة أو ظهــر دليــل جديــد على تحقــق عــنصر 
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إضافــي مــن تعريــف المــؤشر. أمــا هــذه الــدورة الأولى فتقــدم حالــة الأداء عنــد نهايتهــا، ولا تدعــي وجــود 
انتقــال رقمــي ســابق. ويُُســجل التــغير فــي الــدورات اللاحقــة بوصفــه تحســناًً أو ثباتــاًً أو تراجعــاًً أو تقلبــاًً أو غير 

قابــل للتحديــد، مــع بيــان الســبب. ]14[

 إذا صــدر قانــون جديــد، تــم إجــراء محاكمــة مهمــة، ظهــرت انتهــاكات جديــدة، أو توســعت المشــاورات إلى 
منطقــة جديــدة، فيجــب أن ينعكــس ذلــك فــي المــؤشرات المرتبطــة:

مســتوى الثقــة مرتفــع: عندمــا تتوافــر أدلــة مبــاشرة موثوقــة ومتكاملــة، أو تتقاطــع مصادر مســتقلة ●	
نســبياً عــى العنــاصر الحاســمة للنتيجــة. ولا تكفــي كــرة المصــادر إذا كانــت تنقــل عــن أصــل واحــد.

مســتوى الثقــة متوســط: عندمــا توجــد أدلــة ذات مصداقيــة تؤيــد الاســتنتاج، لكــن بعــض عنــاصره أو ●	
مناطقــه أو مراحلــه لــم تُتحقــق بصــورة كافيــة.

مســتوى الثقــة منخفــض: عندمــا تكــون الأدلــة محــدودة أو غــر مبــاشرة أو متنازعــاً عليهــا، مــع بقــاء ●	
إمــكان تقديــم تقديــر أولي مــروط. وإذا تعــذر إســناد التقديــر أصــاً، تُســتخدم عبــارة »أدلــة غــر كافيــة« 

بــدلًا مــن فــرض درجــة.

اتجاه التغير يمكن أن يكون: تحسن، تراجع، جمود، مختلط، أو غير واضح.●	

ــاج متابعــة، مرتفــع، أو حــرج يســتدعي تنبيهــاًً  كمــا يُُفصــل مســتوى الخطــر عــن الأداء والتــغير: عــادي، يحت
عــاجلًاً. ويُُحــدد وفــق احتمــال وقــوع الضرر، وشــدته، وقابليــة تداركــه، والفئــات المعرضة لــه، ووجــود إجراءات 
حمايــة فعالــة. وقــد يكــون الخطــر مرتفعــاًً حتى عندمــا توجــد خطــوات مؤسســية جزئيــة، كمــا فــي حمايــة 

الأدلــة أو سلامــة الضحايــا. 

ــاصر  ــغير فــي عن ــا ت ــون أو عقــد اجتمــاع. إنمــا يُُســأل عمّّ ــق، لا تُُرفــع الدرجــة لمجــرد صــدور قان فــي التطبي
المــؤشر التي يقيســها. ولا تُُخفــض الدرجــة تلقائيــاًً بســبب تقريــر نقــدي جديــد إذا كان التقريــر يكشــف 
مشــكلة قائمــة أصلًاً. وإنمــا يُُراجــع التقديــر فــي ضــوء مــا يضيفــه مــن دليــل. وتُُراجــع أي درجــة مــثيرة للجــدل 
مــن قبــل شــخص ثــانٍٍ داخــل فريــق الرصــد، مــع حفــظ الــمبرر والــرأي المخالــف عنــد عــدم الاتفــاق. وتظــل 
ــب  ــاس بحس ــكك القي ــؤشرات، ويُُف ــع الم ــرة لجمي ــا عاب ــدر والجغرافي ــة والجن ــمول والانتقائي ــاف الش أوص

نـة. نـات بذـلـك بـصـورة آمـ ئـات والمناـطـق حـيـث تـسـمح البياـ الفـ
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الاستنتاج وتوصيةالمؤشر والاتجاه

المؤشر 1 - خارطة الطريق والإطار 
 القانوني

حالة الأداء: جزئي

اتجاه التغيير: غير محسوم في هذه 
الدورة الأولى

مستوى الخطر: مرتفع

توجد مناقشات مؤسسية لمسودة القانون، لكن الأدلة المتاحة 
لا تكفي لإثبات وجود خارطة منشورة تجمع الولاية والمراحل 

والمسؤوليات والجدول الزمني. وتؤكد المناقشات الرسمية في 
حزيران وجود نشاط ينبغي احتسابه، من دون مساواته باعتماد 

قانون أو خطة تنفيذية. ]2[

ملاحظة المتابعة: طلب أحدث نسخة منشورة من مشروع 
القانون والخطة، ومقارنة النسخ والتواريخ، وتوثيق ما أُُخذ من 

الملاحظات وما بقي معلقاًً.

المؤشر 2 - الولاية والنطاق 
والتنسيق

حالة الأداء: لا يختزل في تقدير واحد

اتجاه التغير: غير محسوم في هذه 
الدورة الأولى

مستوى الخطر: مرتفع

تثير النصوص التأسيسية والنقد القانوني أسئلة جدية 
حول شمولية الولاية وتوزيع الاختصاصات. لكن عدم إتاحة 

بروتوكولات التنسيق لا يثبت عدم وجود تنسيق داخلي. ]1، 6[

ملاحظة المتابعة: مراجعة النصوص والإجراءات المعتمدة، 
وطلب بروتوكولات الإحالة وتبادل المعلومات، واختبار وضوحها 

من منظور الُأُسر والمنظمات.

المؤشر 3 - الاستقلالية والموارد 
والقدرة

حالة الأداء: غير قابل للتقدير حالياًً

اتجاه التغير: غير محسوم في هذه 
الدورة الأولى

مستوى الخطر: يحتاج متابعة

لا تسمح المعلومات المتاحة بتقييم الاستقلال العملي أو 
كفاية الموارد والكوادر على نحو شامل. ويجب التمييز بين 

الاستقلال المنصوص عليه قانوناًً وبين ضماناته التشغيلية، وبين 
عدم النشر وغياب الموارد.

ملاحظة المتابعة: طلب النظام الداخلي، ومعايير التعيين والعزل، 
والهيكلية، والموازنة أو بيانات الإنفاق المتاحة، والقدرات الفنية 

وخطط التدريب، مع حماية المعلومات الحساسة.
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المؤشر 4 - مشاركة الضحايا 
وأسرهم وروابطهم

حالة الأداء: جزئي

اتجاه التغير: غير محسوم في هذه 
الدورة الأولى

مستوى الخطر: مرتفع

توجد قنوات ولقاءات ومبادرات مشاركة، لكن المقابلات 
ومجموعات الُأُسر تكشف تفاوتاًً في الوصول والقدرة على 

التأثير، ونقصاًً في التغذية الراجعة. ولا تمثل هذه العينة حكماًً 
على جميع المشاورات.

ملاحظة المتابعة: تتبع عينة من المشاورات من الدعوة إلى 
لحظات إصدار القرار، وفحص معايير الاختيار والأمان والتوثيق 

والتغذية الراجعة، ثم سؤال المشاركين/ات عمّّا تغير نتيجة 
مساهمتهم.

المؤشر 5 - الاعتراف المتساوي 
بجميع الضحايا

حالة الأداء: لا يختزل في تقدير واحد

اتجاه التغير: غير محسوم في هذه 
الدورة الأولى

مستوى الخطر: مرتفع

تؤكد المقابلات وأوراق النقد القانوني وجود مخاوف من 
استبعاد ضحايا بحسب الفترة أو الجهة أو المنطقة. وهذه 

مخاطر تتعلق بتصميم الولاية والممارسة، وليست دليلًاً على أن 
جميع الجهات تمارس الاستبعاد بالفعل. ]6، 12[

ملاحظة المتابعة: مقارنة تعريفات الضحية والنطاق الزمني 
والمادي في النصوص، وفحص معالجة انتهاكات مختلف 
الجهات والفترات، وإجراء مشاورات آمنة مع الفئات الأقل 

وصولًاً.

المؤشر 6 - الجندر والمقاربة 
التقاطعية

حالة الأداء: جزئي

اتجاه التغير: غير محسوم في هذه 
الدورة الأولى

مستوى الخطر: مرتفع

توجد خبرات ومواقف وتقارير نسوية تكشف أضراراًً متمايزة، 
ومنها الاختطاف والوصمة والأعباء القانونية والاقتصادية 

لُأُسر المفقودين. لكن ظهور هذه القضايا في الخطاب لا يثبت 
إدماجها في السياسات والموارد. ]8، 10[

ملاحظة المتابعة: فحص إجراءات الحماية والإحالة والتوثيق 
ومشاركة النساء في صنع القرار، وتفكيك البيانات بأمان، 

والتحقق من وصول النساء من الفئات والمناطق الأقل تمثيلًاً.

المؤشر 7 - الامتداد الجغرافي 
والوصول المحلي

حالة الأداء: ضعيف

اتجاه التغير: غير محسوم في هذه 
الدورة الأولى

مستوى الخطر: يحتاج متابعة

تصف مقابلات من طرطوس والشمال الشرقي وريف دمشق 
تفاوتاًً في الوصول وقنوات التواصل. ولا تسمح العينة بحساب 

التغطية الوطنية أو الجزم بعدم وجود أنشطة في مناطق 
أخرى.

ملاحظة المتابعة: طلب سجل الزيارات والمشاورات ومواقعها 
وأهدافها، إن أمكن، ومقارنته بخريطة الفئات المتضررة وطرق 

الوصول، والتحقق من أثر اللقاءات لا عددها فقط.
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المؤشر 8 - الحق في الحقيقة 
والمفقودين

حالة الأداء: جزئي

اتجاه التغير: غير محسوم في هذه 
الدورة الأولى

مستوى الخطر: مرتفع

توجد هيئة وطنية وولاية تأسيسية وجهود معلنة، لكن 
مجموعتي أُُسر المفقودين وتقارير تآزر تظهر الحاجة إلى استجابة 

أوضح وأكثر انتظاماًً، وحلول قانونية وإدارية وحماية من 
الاستغلال. ]1، 10[

ملاحظة المتابعة: متابعة قنوات التسجيل والتواصل 
والشكاوى، وسياسات الموافقة وحماية البيانات، والتنسيق مع 

المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين، واختبار تجربة عينة 
من الُأُسر دون طلب إعادة سرد مؤذٍٍ.

المؤشر 9 - حماية الأدلة والأرشيفات 
والسجلات

حالة الأداء: لا يختزل في تقدير واحد

اتجاه التغير: غير محسوم في هذه 
الدورة الأولى

مستوى الخطر: مرتفع

توثق تقارير ومقابلات مخاطر تتعلق بحماية المواقع والسجلات 
وصحة الوثائق، ومنها إفادات بشأن شهادات وفاة ضحايا 

الساحل. ولا تكفي المادة المتاحة لتقييم جميع تدابير الحفظ 
الوطنية أو الجزم بغيابها. ]7[

ملاحظة المتابعة: طلب السياسات المعلنة لحماية المواقع 
والسجلات وسلسلة الحيازة، وتتبع إجراءات التصحيح والاعتراض، 

والتحقق من إحالات المخاطر العاجلة إلى جهات مختصة دون 
كشف مواقع أو بيانات حساسة.

المؤشر 10 - المساءلة والمحاكمة 
العادلة

حالة الأداء: جزئي

اتجاه التغير: غير محسوم في هذه 
الدورة الأولى

مستوى الخطر: مرتفع

بدأت إجراءات قضائية فعلية، ورُُصدت جوانب إيجابية في علنية 
الجلسات وتنظيمها، إلى جانب مسائل قانونية وإجرائية تتطلب 

المتابعة. ولا تسمح الأدلة حتى 31 تموز 2026 بالحكم النهائي 
على جودة المحاكمات أو نتائجها. ]3، 4[

ملاحظة المتابعة: متابعة المحاضر والقرارات المتاحة، والأساس 
القانوني للتهم، وحقوق الدفاع والضحايا والشهود، وإجراءات 

الإثبات والطعن، وتوسيع الرصد إلى قضايا أخرى وفق معايير 
اختيار معلنة.
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المؤشر 11 - الإصلاح المؤسسي 
وعدم التكرار

حالة الأداء: ضعيف

اتجاه التغير: غير محسوم في هذه 
الدورة الأولى

مستوى الخطر: يحتاج متابعة

تظهر مبادرات ونقاشات حول الإصلاح، ومنها شهادات مهنية 
عن تغيرات محلية، لكن لا تتوافر أدلة كافية على إطار شامل 

للفحص الفردي وإصلاح القضاء والأمن والرقابة.

ملاحظة المتابعة: طلب خطط الإصلاح ومعايير التعيين 
والمساءلة، وتتبع ضمانات الطعن وحماية الحقوق، ومقارنة 

الممارسة في المؤسسات والمناطق دون افتراض عقاب 
جماعي.

المؤشر 12 - جبر الضرر الشامل

حالة الأداء: ضعيف

اتجاه التغير: غير محسوم في هذه 
الدورة الأولى

مستوى الخطر: مرتفع

توجد مطالب ومقترحات ومبادرات دعم، بما فيها نقاش 
صندوق التعويضات، لكن لا تثبت المواد المتاحة وجود برنامج 

شامل بموارد ومعايير وصول وسبل تظلم ونتائج قابلة للتحقق. 
]10 ،5[

ملاحظة المتابعة: متابعة الإطار القانوني والتمويل ومعايير 
الاستحقاق، والخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية، 

والوثائق والإرث والسكن والملكية، ومدى حصول الُأُسر على 
دعم دون اشتراط إثبات وفاة المفقود خلافاًً لحقوقها.

المؤشر 13 - العدالة المكانية 
والبيئية

حالة الأداء: غير قابل للتقدير حالياًً

اتجاه التغير: غير محسوم في هذه 
الدورة الأولى

مستوى الخطر: يحتاج متابعة

توجد أوراق مدنية وبحثية تطرح صلة التدمير والملكية والعودة 
والضرر البيئي بالعدالة، لكن المادة المتاحة لا تكفي لتقييم 

إدماج هذه القضايا في سياسة وطنية متكاملة أو الجزم بغياب 
جميع المبادرات.

ملاحظة المتابعة: حصر السياسات والبرامج ذات الصلة، وفحص 
معايير العدالة في إعادة الإعمار والعودة والتعويض، وتحديد 

الفئات المتضررة وأدلة الضرر ومشاركة المجتمعات المحلية.

المؤشر 14 - التواصل العام وإدارة 
التوقعات

حالة الأداء: ضعيف

اتجاه التغير: غير محسوم في هذه 
الدورة الأولى

مستوى الخطر: مرتفع

توجد بيانات ولقاءات عامة، لكن المقابلات تشير إلى استمرار 
الحاجة إلى معلومات واضحة ومنتظمة حول الولاية والإجراءات 

والمواعيد وما يمكن للمؤسسات إنجازه. ولا يعني النقد غياب 
التواصل بالكامل.

ملاحظة المتابعة: تحليل انتظام التحديثات ومحتواها، وفحص 
قنوات الأسئلة والشكاوى والتصحيح، واختبار فهم المعلومات 

لدى أُُسر ومجتمعات مختلفة، خصوصاًً خارج العاصمة.
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المؤشر 15 - الفضاء المدني 
ووصول المجتمع المدني

حالة الأداء: جزئي

اتجاه التغير: غير محسوم في هذه 
الدورة الأولى

مستوى الخطر: مرتفع

يستمر عمل المنظمات والمبادرات المدنية وتوجد قنوات 
تعاون، لكن الوصول قد يتفاوت بحسب الموقع والموارد 

والعلاقات، وتظهر مخاوف من القيود الإدارية والأمنية ومن 
تراجع مساحة النقد.

ملاحظة المتابعة: توثيق قواعد التسجيل والوصول والاجتماع، 
وحالات القيود الموثقة، ومعايير اختيار الشركاء، وأثر النقد على 
استمرار التواصل، مع الفصل بين القيود القانونية والممارسات 

الفعلية.

المؤشر 16 - التعاون الدولي وتوزيع 
عبء المساءلة

حالة الأداء: جزئي

اتجاه التغير: غير محسوم في هذه 
الدورة الأولى

مستوى الخطر: يحتاج متابعة

توجد آليات دولية ذات ولايات متمايزة وجهود تعاون معلنة، 
لكن لا تسمح الأدلة بتقييم اكتمال ترتيبات التنسيق وتبادل 

المعلومات وحماية البيانات أو أثرها على الُأُسر والقضايا. ]11، 
]13

ملاحظة المتابعة: متابعة الاتفاقات والبروتوكولات المعلنة، 
وتحديد اختصاص كل آلية، وإجراءات الإحالة وحماية البيانات، 

ونوعية الدعم الفني، ومدى فهم الُأُسر لمسارات التعاون 
وتجنب تكرار جمع المعلومات.
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أبرز المخاطر التي تهدد مسار العدالة الانتقالية 

المخاطــر الــواردة فــي هــذا القســم هــي خلاصــة لمــا ظهــر عنــد تقاطــع المقــابلات، المجموعــات المركــزة، 
أوراق الموقــف، والتحلــيلات القانونيــة والحقوقيــة. وتكمــن أهميتهــا أنهــا تقــع فــي لحظــة تأسيســية، فمــا 
ــؤسسي  ــرف م ــاًً إلى ع ــول سريع ــد يتح ــة ق ُـرك دون متابع ــه إذا ت� ــل لكن ــابلًاً للتعدي ــدو ق ــد يب ــدث الآن ق يح

يصعــب تغــييره لاحقــاًً.

تُُحــدد الأولويــات أدنــاه وفــق ثلاثــة اعتبــارات: احتمــال وقــوع الضرر، وشــدته وإمــكان تداركــه، ومــدى تعــرض 
ــاًً، أو  ــع نهائي ــد تضي ــة ق ــر بأدل ــل الخط ــا يتص ــة عندم ــزداد الأولوي ــه. وت ــة ل ــدرة على الحماي ــل ق ــات الأق الفئ
بسلامــة أشــخاص، أو بخيــارات تشريعيــة قــد يصعــب تعديلهــا لاحقــاًً. ويــقترح التقريــر متابعــة هــذه المخاطــر 
فــي الــفترة التاليــة، مــن 1 آب/أغســطس إلى نهايــة 2026، مــن دون افتراض أن وقوعهــا حتمــي. ويُُحــَدَّث 
ســجل المخاطــر عنــد ظهــور واقعــة جديــدة أو تعديــل قانونــي أو معلومــات تناقــض التقديــر الحــالي، مــع 

توثيــق مصــدر التنبيــه والجهــة المعنيــة وخطــوة المتابعــة المطلوبــة.

	1 خطر قانون عدالة انتقالي يؤسس للاستبعاد والتمييز.

الخطــر الأول هــو أن يتــم تجاهــل ملاحظــات مســودة القانــون وتبقــى مشــكلات النطــاق وتعريــف الضحيــة 
ــلضرر والانتهــاكات الجســيمة،  ــون على تعريــف موضوعــي ل ــم يُُبَنَ القان والجهــات المشــمولة قائمــة. إذا ل
فقــد يشــعر ضحايــا جهــات غير النظــام الســابق، أو ضحايــا مــا بعــد التحــول، أو ضحايــا مناطــق حساســة، أن 

المـسـار لا يخصـهـم.

	2 خطر المشاركة الشكلية.

الخطــر الثانــي هــو أن تتحــول المشــاورات إلى وســيلة لإنتــاج صــورة تشــاركية دون أثــر فــعلي. هــذا الخطــر لا 
يظهــر بــالضرورة فــي غيــاب الاجتماعــات، بــل قــد يظهــر فــي كثرتهــا إذا لــم تكــن مصحوبــة بتغذيــة راجعــة أو 
تعــديلات ملموســة. قــد تكــون المشــاركة الشــكلية أخطــر مــن غيــاب المشــاركة أحيانــاًً لأنهــا تســتهلك ثقــة 

الفاعــلين وتضعهــم فــي موقــع الشــاهد على قــرارات لــم يؤثــروا فيهــا.

	3 خطر المحاكمات الرمزية أو المستعجلة.

المحاكمــات المبكــرة قــد تعطــي إشــارة مهمــة على نهايــة الإفلات مــن العقــاب، لكنهــا قــد تتحــول، أيضــاًً، 
إلى خطــر إذا أُُديــرت تحــت ضغــط الشــارع أو السياســة أو الحاجــة إلى إظهــار إنجــاز سريــع. العدالــة الرمزيــة التي 
ــة للطعــن والتشــكيك  ــا لأنهــا تجعــل الأحــكام قابل ــة قــد تضر بالضحاي ــات المحاكمــة العادل ــحترم ضمان لا ت

وتضعــف الســجل القضائــي. 

ســتكون المحاكمــة رمزيــة إذا لــم توفــر أساســاًً قانونيــاًً للتهــم كحــق الدفــاع، وعلنيــة الجلســات، ومشــاركة 
الضحايــا، والتوصيــف القانونــي للجرائــم الدوليــة، ونشر القــرارات، وإذا لــم تــحترم قرينــة البراءة وكرامــة 
الضحايــا. ولا تُُعــدّّ كل جلســة غير علنيــة أو كل قيــد مشروع لحمايــة الشــهود دلــيلًاً بذاتــه على انتهــاك 

ــة. ــة العادل المحاكم
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	4 خطر تحويل ملف المفقودين إلى عملية جمع بيانات.

ــاج  ــجيل. تحت ــاب تس ــح ب ــات أو فت ــدة بيان ــاء قاع ــي إنش ــن ف ــة المفقودي ُـختزل قضي ــو أن ت� ــع ه ــر الراب الخط
ــاب  ــن. غي ــن المفقودي ــة ع ــا الدول ــجلات التي تملكه ــات والس ــدث بالمعلوم ــاذا يح ــرف م الُأُسر إلى أن تع
ــاب  ــة، وغي ــح والمتابع ــكاوى والتصحي ــاة للش ــتنيرة، وقن ــة مس ــات وموافق ــة بيان ــل وحماي ــة تواص سياس
التنســيق المســتمر والمعلــن والفعــال مــع الهيئــة الوطنيــة للمفقوديــن، واســتمرار طلــب المعلومــات مــن 
الُأُسر بــدون قيمــة مضافــة، كل ذلــك يمكــن أن يســبب أذى نفســياًً ويُُضعــف ثقــة الُأُسر بالهيئــة الوطنيــة 

ــة معــاًً. ــات الدولي وبالآلي

	5 خطر الحقيقة الإدارية المفروضة.

تُُنتهــك الحقيقــة عندمــا يتــم إخفــاء الأرشــيفات أو إنتــاج وثائــق رســمية تحمــل روايــة ناقصــة أو مفروضــة. 
ــم  ــكار إذا ل ــول إلى أدوات إن ــن أن تتح ــي يمك ــب الشرع ــر الط ــة وتقاري ــجلات المدني ــاة والس ــهادات الوف ش

ــة. ــظ بعناي ــح والحف ــراءات الاعتراض والتصحي ــم إج تُُصم

	6 خطر الفضاء المدني الانتقائي.

الخطــر الســادس هــو أن يبقــى الــحيز المدنــي مفتوحــاًً لمــن ينســجم مــع المؤسســات الرســمية ومغلقــاًً 
جزئيــاًً أمــام الأصــوات الناقــدة أو المحليــة أو النســوية أو روابــط الضحايــا الأقــل تنظيمــاًً. ويظهــر الخطــر أيضــاًً 
إذا لــم تتمكــن المنظمــات مــن نشر مواقــف نقديــة، وإذا أثــر التمويــل على اســتقلاليتها. إذا فقــد المجتمــع 

المدنــي حــق النقــد، فقــد يفقــد المســار أحــد أهــم مصــادر التصحيــح المبكــر.

	7 خطر الوعود الواسعة بجبر الضرر.

جبر الضرر مــن أكثر الملفــات قــدرة على بنــاء الثقــة أو هدمهــا. إطلاق وعــود واســعة بالتعويــض أو الدعــم 
ــن  ــدى أُُسر المفقودي ــاًً ل ــا، خصوص ــب تلبيته ــات يصع ــيخلق توقع ــة س ــات واضح ــايير وآلي ــوارد ومع دون م

ــة. ــة يومي ــة وقانوني ــي مــن أضرار اقتصادي ــات التي تعان ــاجين والنســاء والفئ والن

	8 خطر تهميش العدالة الجندرية والمكانية.

ــن  ــزءاًً م ــتفقد ج ــن فس ــات والمفقودي ــون والمحاكم ــي القان ــورة ف ــة محص ــة الانتقالي ــت العدال إذا بقي
معناهــا فــي ســوريا. الاختطــاف، والوصمــة، والوثائــق، والجنســية، والملكيــة، والتــدمير العمرانــي، والتلــوث، 
والعــودة كلهــا ملفــات تُُظهــر أن الضرر لا يتــوزع بالتســاوي بين المناطــق والفئــات والنســاء والرجــال. علامــة 
ــاورات  ــم المش ــي تصمي ــر ف ــة دون أن تؤث ــة العام ــي اللغ ــا ف ــدر والجغرافي ــر الجن ــي أن تُُذك ــا ه ــر هن الخط

ــات الرصــد. والحمايــة والمــوارد وأولوي
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توصيات عملية

توصيات موجهة إلى هيئة العدالة الانتقالية وهيئة المفقودين▮	

أولًاً: نشر خارطة طريق أولية 

تحتــاج الهيئــات إلى إعلان مــا يكفــي لبنــاء الثقــة دون الادعــاء بــأن كل شيء محســوم. يمكــن نشر خارطــة 
ــات والقضــاء ووزارة العــدل  ــات، ومراحــل العمــل، والعلاقــة بين الهيئ ــة، والأولوي طريــق أوليــة تشرح الولاي
والآليــات الدوليــة، وطريقــة التشــاور، وحــدود مــا يمكــن إنجــازه خلال الأشــهر الســتة القادمــة، على أن يتــم 

تحديــث الخارطــة بشــكل دوري.

ثانياًً: اعتماد سياسة مشاركة مكتوبة

تحتــاج المشــاركة إلى سياســة معلنــة تحــدد معــايير اختيــار الجهــات والمشــاركين/ات، وأدوات الوصــول إلى 
ــق  ــة توثي ــة، وكيفي ــة والسلام ــات السري ــمين، وضمان ــخاص غير المنظ ــة والأش ــادرات المحلي ــط والمب الرواب
الملاحظــات واســتخدامها. وتــقترح هــذه الورقــة أن تــنشر الهيئــات، خلال مــدة معقولــة يتفــق عليهــا مــع 
الجهــات المعنيــة، نموذجــاًً موحــداًً للمشــاورات وخلاصــة عامــة لكل جولــة، دون كشــف معلومات حساســة، 
مــع بيــان مــا أُُخــذ مــن المقترحــات ومــا لــم يؤخــذ وأســبابه. وينبغــي تخصيــص قنــوات آمنــة للنســاء والنــاجين 
ــات الأقــل وصــولًاً، وإتاحــة المشــاركة عــن بُُعــد أو عبر وســطاء موثــوقين عندمــا تكــون المشــاركة  والفئ
العلنيــة غير آمنــة. ويُُقــاس تنفيــذ التوصيــة بوجــود سياســة قابلــة للاطلاع، وتطبيقهــا فــي جولــة مشــاورات 

فعليــة، وتوافــر أمثلــة موثقــة على أثــر المشــاركة فــي نــص أو قــرار أو أولويــة.

ثالثاًً: إصدار سياسة حماية بيانات خاصة بملف المفقودين

تحتــاج الهيئــة الوطنيــة للمفقوديــن، بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة والُأُسر والآليــات الدوليــة ذات الصلــة، 
إلى سياســة منشــورة ومفهومــة لحمايــة البيانــات وإدارة الموافقــة والإحالــة. وينبغي أن توضــح الغرض من 
جمــع المعلومــات، وأســس الوصــول إليهــا ومشــاركتها، ومــدد الاحتفــاظ بها، وحقــوق التصحيــح والاعتراض 
ُـقترح  حيــث تنطبــق، وإجــراءات التعامــل مــع الخروقــات، وحــدود السريــة التي تفرضهــا الولايــة والقانــون. وي�
ــاة  ــوفير قن ــل تعميمهــا، وت ــة متنوعــة مــن الُأُسر قب ــوات الشــكوى مــع عين ــار نمــاذج الموافقــة وقن اختب
ــال، وربــط الُأُسر بخدمــات قانونيــة ونفســية واجتماعيــة  معلومــات موثوقــة للحــد مــن الاســتغلال والاحتي
مناســبة. ولا يجــوز اشتراط إعــادة سرد التجربــة أو تقديــم البيانــات نفســها مــرة أخــرى عندمــا يمكــن تجنــب 
ــؤوليات  ــود مس ــاًً، ووج ــا عملي ــة، واختباره ــنشر السياس ــدم ب ــاس التق ــن ومشروع. ويُُق ــيق آم ــك عبر تنس ذل

واضحــة للاســتجابة للشــكاوى والتصحيــح، وليــس بعــدد الســجلات التي تُُجمــع فقــط.
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توصيات موجهة إلى وزارة العدل والسلطات القضائية▮	

أولًاً: حماية جودة المحاكمات المبكرة

ــراف  ــوق أط ــراءات وحق ــودة الإج ــل ج ــة تجع ــاد مقارب ــة إلى اعتم ــلطات القضائي ــدل والس ــاج وزارة الع تحت
الدعــوى معيــاراًً أساســياًً للمحاكمــات الأولى. وي�ـُقترح إتاحــة جــدول الجلســات والقــرارات التي يســمح 
القانــون بنشرهــا، وتوضيــح الأســاس القانونــي للتهــم، وتمــكين مراقبــة حقوقيــة مســتقلة وفــق قواعــد 
معلنــة، وضمــان حقــوق الدفــاع والضحايــا والشــهود والعلنيــة ضمــن اســتثناءاتها المشروعــة. كمــا ينبغــي 
إتاحــة التدريــب المتخصــص للقضــاة والمحــامين والنيابــة العامــة فــي الجرائــم الدوليــة وأنمــاط المســؤولية 
والإثبــات وحمايــة الشــهود. ويمكــن للمنتــدى تطويــر اســتمارة مراقبــة قضائيــة تجمــع بين المعــايير الإجرائيــة 
والملاحظــات الواقعيــة، مــع فصــل الرصــد عــن إصــدار أحــكام بشــأن المســؤولية الجنائيــة. ويُُقــاس التقــدم 
بإتاحــة إجــراءات واضحــة، وتطبيــق ضمانــات قابلــة للملاحظــة، وإمــكان مراجعــة القــرارات والطعــن فيهــا 

وفــق القانــون، وليــس بعــدد المحاكمــات أو سرعــة صــدور الأحــكام.

ثانياًً: ربط المحاكمات بمسار الحقيقة والجبر

ينبغــي ألا تظهــر المحاكمــات كبديــل عــن بقيــة عنــاصر العدالــة الانتقاليــة. القضــاء يســتطيع أن يســاهم فــي 
ــك  ــات. لذل ــن أو جبر الضرر أو إصلاح المؤسس ــصير المفقودي ــة م ــده معالج ــتطيع وح ــه لا يس ــة، لكن الحقيق
يجــب توضيــح كيــف ستُُســتخدم نتائــج المحاكمــات ضمــن مســار أوســع، وكيــف ســتُُحمى الأدلــة والســجلات 
ــة،  ــة أو السلام ــام دون الإضرار بالسري ــم الع ــة للفه ــكام قابل ــرارات وأح ــي نشر ق ــا ينبغ ــا. وهن ــة به المرتبط
ــع  ــيق م ــرى، والتنس ــات الأخ ــم والهيئ ــع بين المحاك ــة لا تضي ــة ذات الصل ــات القضائي ــان أن المعلوم وضم
هيئــة العدالــة الانتقاليــة وهيئــة المفقوديــن حــول الأدلــة التي تمــس الحقيقــة العامــة ومــصير الضحايــا.

توصيات موجهة إلى المانحين والآليات الدولية▮	

أولًاً: دعم البنية 

ــم  ــم الدع ــتدامة إذا صُُم ــة مس ــة ومدني ــة وطني ــاء منظوم ــم بن ــة دع ــات الدولي ــون والآلي ــتطيع المانح يس
ــة والأرشــيفات  ــة الأدل ــة لحماي ــة. وينبغــي إعطــاء الأولوي ــة الفعلي حــول الفجــوات المؤسســية والحقوقي
والطــب الشرعــي وحمايــة البيانــات ومراقبــة المحاكمــات والدعــم القانونــي والنــفسي والاجتماعــي للُأُسر 
ُـقترح تمويــل قــدرات  والنــاجين، مــع تحديــد الجهــة المســؤولة عــن كل تدخــل ومخرجاتــه وآليــة تســليمه. وي�
ســورية مســتقلة فــي الرصــد والتحليــل، وإتاحــة دعــم مــرن للمبــادرات المحليــة وروابــط الضحايــا والمنظمــات 
ــة.  ــة والموافقــة والخصوصي ــة القانوني ــحترم الولاي ــادل معلومــات ت ــات تنســيق وتب ــر ترتيب النســوية، وتطوي
كمــا يجــب تجنــب إنشــاء قواعــد بيانــات أو آليــات موازيــة لا يعــرف الضحايــا علاقتهــا بالمؤسســات القائمــة. 

ويُُقــاس نجــاح الدعــم بمــدى تحــسين الوصــول الآمــن والخدمــات والقــدرات القابلــة للاســتمرار.
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ثانياًً: حماية استقلال المجتمع المدني

يجــب أن يُُصمــم الدعــم الــدولي بطريقــة لا تجعــل المنظمــات الســورية تتنافــس على الوصــول أو التمويــل 
بطريقــة تُُضعــف موقفهــا المــشترك. كمــا ينبغــي حمايــة حــق المنظمــات فــي النقــد والمنــاصرة. فــي هذا 
الســياق، مــن الضروري تمويــل تحالفــات أو منصــات تنســيق تحفــظ اســتقلالية المنظمــات وروابــط الضحايــا، 
ــدولي،  ــل ال ــا الأقــل قــدرة على الوصــول إلى التموي ــط الضحاي ــة والنســوية ورواب ودعــم المنظمــات المحلي

والتأكــد مــن أن الدعــم الــفني للهيئــات الرســمية لا يتجــاوز أو يهمــش الــخبرة الســورية المدنيــة.
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مراجع ومنهجيات ألهمت التقرير

المرســومان رقــم 19 ورقــم 20 لعــام 2025، الصــادران فــي 17 أيار/مايــو 2025. النــص التأســيسي للهيئــة 1][	
الوطنيــة للمفقوديــن، والمرجــع الرســمي للهيئــة الوطنيــة للعدالــة الانتقاليــة.

نص المرسوم رقم 19

الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية - المرسوم رقم 20

الهيئــة الوطنيــة للعدالــة الانتقاليــة، مناقشــة الأطــر التشريعيــة مــع أعضــاء مجلــس الشــعب، 28 حزيران/2][	
يونيو 2026.

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، المســاءلة الجنائيــة فــي ســوريا: تحليــل قانونــي لإجــراءات التقــاضي 3][	
وقــرار الاتهــام بحــق عاطــف نجيــب، 21 أيار/مايــو 2026.

ــف 4][	 ــة عاط ــن محاكم ــة م ــتين الأولى والثاني ــة الجلس ــر مراقب ــان، تقري ــوق الإنس ــورية لحق ــبكة الس الش
ــو 2026. ــي 19 تموز/يولي ــور ف ــب، منش نجي

صحيفــة الوطــن، مــروع قانــون العدالــة الانتقاليــة يتضمــن صندوقــاً لتعويــض ذوي الضحايــا، 5 تمــوز/5][	
يوليو 2026.

ــان/أبريل 2026؛ 6][	 ــة، نيس ــة الوطني ــع الهيئ ــاون م ــة والتع ــة الانتقالي ــار العدال ــول مس ــف ح ــة الموق ورق
والورقــة التحليليــة النقديــة لمســودة مــروع قانــون العدالــة الانتقاليــة الســوري. نُســخ وفرهــا 

المنتــدى للمراجعــة.

ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة، مجــازر الســاحل: انتهــاك الحــق فــي الحقيقــة ومحــاولات فــرض 7][	
الروايــة الأمنيــة فــي شــهادات وفــاة الضحايــا، 2 حزيران/يونيــو 2026.

اللوبــي النســوي الســوري، تقريــر: اختطــاف النســاء الســوريات حــرب عــى الكرامــة، 21 أيار/مايــو 8][	
.2026

ــو 9][	 ــوريا، 23 حزيران/يوني ــي س ــد ف ــي القي ــرد مكتوم ــية للك ــادة الجنس ــات: إع ــل والتحدي ــن الأم ــآزر، ب ت
2026؛ مراجعــة تنفيــذ المــادة الرابعــة مــن المرســوم 13 لعــام 2026.

	0][1 ــر  ــة. نُ ــات أسر المفقوديــن/ات فــي ســوريا وتصوراتهــم/ن للاســتجابة الوطنيــة والدولي ــآزر، أولوي ت
ــو 2026. ــي 30 حزيران/يوني ف

	1][1  Hanny Megally, Building Justice After Assad: Syria’s Accountability Dilemma and Pathways
.to Justice, Just Security, 12 May 2026

	2][1  Fadel Abdulghany and Ruti Teitel, Transitional Justice in Post-Assad Syria: A Transformative

https://syrianmemory.org/archive/documents/68eb816721024b3df7e3cc4e
https://syrianmemory.org/archive/documents/68eb816721024b3df7e3cc4e
https://syrianmemory.org/archive/documents/68eb816721024b3df7e3cc4e
https://syrianmemory.org/archive/documents/68eb816721024b3df7e3cc4e
https://syrianmemory.org/archive/documents/68eb816721024b3df7e3cc4e
https://syrianmemory.org/archive/documents/68eb816721024b3df7e3cc4e
https://syrianmemory.org/archive/documents/68eb816721024b3df7e3cc4e
https://nctj.gov.sy/ar
https://nctj.gov.sy/ar
https://nctj.gov.sy/ar
https://nctj.gov.sy/ar
https://nctj.gov.sy/ar
https://nctj.gov.sy/ar
https://nctj.gov.sy/ar
https://nctj.gov.sy/ar
https://nctj.gov.sy/ar
https://nctj.gov.sy/ar
https://nctj.gov.sy/ar
https://nctj.gov.sy/ar
https://nctj.gov.sy/ar
https://nctj.gov.sy/ar
https://nctj.gov.sy/ar
https://nctj.gov.sy/ar
https://nctj.gov.sy/ar
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.Framework for Accountability and Reform, Just Security, 24 March 2026

	3][1 ــة  ــئلة وأجوب ــورية، أس ــة الس ــة العربي ــي الجمهوري ــن ف ــة بالمفقودي ــتقلة المعني ــة المس المؤسس
ــذ  ــاً عــى تنفي ــة والحقــوق، وليــس دلي ــح الولاي ــن فــي ســوريا؛ مرجــع لتوضي ــة حــول المفقودي قانوني

إجــراء خــال الربــع.

	4][1  Mateo Porciuncula, Measuring Results and Monitoring Progress of Transitional Justice
.Processes, ICTJ, 25 January 2021

	5][1 OHCHR, Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States: Monitoring Legal Systems, 2006

تم إنجاز هذا التقرير بدعم من إمبيونتي واتش 
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